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 مقدمة 
أي تعريف لهذا القانون، على غرار التشريعات   والإداريةالمدنية  الإجراءاتلم يضع قانون 

لم يتمكن  ،كم أن الفقه .المماثلة لدى الدول الأخرى، التي أغفلت بدورها وضع أي تعريف له
بعض المحاولات التي ذهبت إلى تعريفه على  ما عدا  الفقه من وضع تعريف دقيق له، 

أنه:)مجموعة القواعد التي تحكم تنظيم وسير القضاء من أجل ضمان حماية حقوق  
وهو تعريف ضيق، لاقتصاره على القواعد المنظمة لسير القضاء، دون القواعد  (الأشخاص

الإجرائية الأخرى المتعلقة بالدعوى والخصومة، لذلك يمكن تعريفه بأنه: )مجموعة القواعد  
المنظمة لمرفق القضاء، وللإجراءات الواجب اتخاذها عند اللجوء إليه، لضمان وحماية حقوق  

وهذا تعريف يتناول قواعد إنشاء المحاكم ، وتوزيع الاختصاص  .الأشخاص الطبيعية والمعنوية
فيما بينها، وكيفية تعيين القضاة، ومعاوني القضاء، ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم، وتحديد  

الإجراءات الواجب اتخاذها عند اللجوء إلى القضاء، ووسائل الدفاع وطرق الإثبات وكيفية  
الفصل في المنازعات، وكيفية الاستفادة من القرارات الصادرة لحماية الحقوق والمراكز القانونية  

 للأشخاص الطبيعية منها والمعنوية. 
 

 المبادئ العامة للتنظيم القضائي المحور الأول : 

المبادئ العامة للتنظيم القضائي هي الأسس التي يرتكز عليها النظام القضائي في أي دولة،  

تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة، الاستقلالية، والشفافية في المحاكمات. هذه المبادئ  وهي 

تساعد في حماية حقوق الأفراد وتنظيم العلاقة بين القضاء والمجتمع. وفيما يلي أهم هذه  

 المبادئ
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الإدارية و  المدنية  الإجراءات  لقانون  التمهيدية  الأحكام  خلال  من  المشرع  عشر   ’ أقر  ستة 

( مادة، تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة 12( حكما بين قاعدة و مبدأ تضمنتها اثنتا عشر )16)

وفقا للدستور و مبادئ العدالة و المواثيق الدولية مع ضمان حسن سير مرفق القضاء نذكرهم  

 :وفق ترتيب ذكرهم في القانون 

 .ازدواجية القضاء.1
 .بدء سريان قانون الإجراءات.2
 . حق التقاضي.3
 .المساواة أمام القضاء.4
 . حق الدفاع.5
 .الوجاهية .6
 .الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة.7
 .الصلح.8
 .اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم.9

 .مبدأ التقاضي على درجتين .10
 .العلنية .11
 .العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء.12
 .الكتابة .13
 .الاستئناف و النقض الاستعانة بمحام أمام .14
 .تسبيب الأحكام القضائية.15
 .مراعاة الوقار الواجب للعدالة.16
 

 :ازدواجية القضاء-1
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المتعلق بالتنظيم القضائي تعد المحاكم    11-05من القانون رقم    4و    3تأسيسا على المادتين  
و المجالس القضائية و المحكمة العليا الجهات القضائية العادية, أما المحاكم الإدارية و مجلس  

 .الدولة فيمثلان الجهات القضائية الإدارية
و   :1المادة   العادية  القضائية  الجهات  أمام  المرفوعة  الدعاوى  على  القانون  هذا  أحكام  تطبق 

 .الجهات القضائية الإدارية
 :بدء سريان القانون الجديد-2

الأثر   مبدأ   ’ للإجراءات  بالنسبة  الأساسية  المبادئ  و  من  رجعيتها  عدم  و  للقوانين  الفوري 
 .مقتضى هذا المبدأ أن أحكام قانون الإجراءات تطبق فور سريانه 

من القانون   7من القانون الجديد بقاعدة قانونية منصوص عليها في المادة    2يتعلق نص المادة  
المدني التي تتضمن التطبيق الفوري للنصوص الجديد المتعلقة بالإجراءات إلا أنه استثناءا عن  

من نفس القانون المؤسستين لقواعد سريان القوانين بحيث لا يسري القانون إلا    4و    2المادتين  
على ما يقع في المستقبل و لا تطبق القوانين في تراب الجمهورية إلا ابتداء من يوم نشرها في  

 :الجريدة الرسمية , فإن النص الجديد تضمن الآتي 
 .تظل أحكام قانون الإجراءات المدنية سارية فيما يتعلق بالآجال التي بدأت سريانها في ظله.1
لا يبدأ سريان القانون الجديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا  .2

منه و ذلك مراعاة من المشرع لأسباب موضوعية تتصل بحجم القانون و    1062بنص المادة  
 .منح المعنيين بتطبيق أحكامه مدة لاستيعاب المضمون 

 .1064إن إلغاء قانون الإجراءات المدنية مقيد بسريان مفعول القانون الجديد عملا بالمادة   .3
 

تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها   :2المادة
 .في ظل القانون القديم

 .( من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية01يسري مفعول هذا القانون بعد سنة ):1062المادة 
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الأمر  :1064المادة أحكام  القانون  هذا  مفعول  بمجرد سريان  في    154-66تلغى    18المؤرخ 
و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل    1966يونيو سنة    08الموافق    1386صفر عام  
 .و المتمم

الموالية   الخمسة  للمبادئ  بالنسبة  تضمنتها  أما  فقد  الزمان  حيث  الإجراءات من  قانون  لسريان 
الدفاع و    3المادة   القضاء و حق  أمام  المساواة  و  التقاضي  تشمل حق  و  الجديد  القانون  من 

 .الوجاهية و الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة
أو  :3المادة الحق  ذلك  على  للحصول  القضاء  أمام  دعوى  رفع  حقا  يدعي  لكل شخص  يجوز 
 .حمايته

 .يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم
 . يلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهية

 .تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة 
 

 حق التقاضي -3
 

المادة   بموجب  الدستور  يكفله  لكل    140هو حق  يجيز  بحيث  ذلك  منه  كان  مدع بحق سواء 
اجل شرح   من  المختص  للقضاء  التوجه  بدونها  أو  وثائق  إلى  يستند  عينيا,  أو  الحق شخصيا 

 .دعواه أو عرض الأسباب لأجل استعادة ذلك الحق أو حمايته 
و يمتد حق التقاضي ليشمل الدعاوى أمام محكمة أول درجة و جهة الاستئناف و جهة النقض  
شرط أن لا يتحول هذا الحق إلا سبيل للإضرار بالغير كأن ترفع دعوى التعويض استنادا إلى  
سبب تافه أو غير جدي أو يطعن في حكم بعد مرور مدة طويلة عن اكتساب السند قوة الشيء  

 .المقضي فيه
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 :المساواة أمام القضاء-4
 

قدم المساواة يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على  
أمام محاكم واحدة وفق إجراءات تقاض موحدة بالنسبة للجميع فضلا عن وحدة القانون المطبق  
على الجميع و خضوع الكل لمعاملة متساوية دون أية تفرقة و بدون تمييز بينهم لأي سبب كان  

المادة   بأحكام  الكل    140عملا   , المساواة  و  الشرعية  مبادئ  القضاء  أساس   ( الدستور:  من 
 .(سواسية أمام القضاء

يمنحوا   كـأن  الخصومة  أطراف  لكل  المتساوية  المعاملة  معنى  القضاء  أمام  المساواة  تأخذ  كما 
إليهم كي يشعر كل طرف   الوثائق و الاستماع  الدفوع و السندات و  نفس فرص الرد و تقديم 

 .بأن القاضي منحه ذات فرص الدفاع التي استفاد منها خصمه
 حق الدفاع-5

 
أو متدخلين   أو مدعى عليهم  الدفاع سواء كانوا مدعيين  القضاء حق  أمام  الخصومة  لأطراف 
و   الدفاع  أوجه  من  يشاء  ما  يبدي  أن  فللمدعي   ، الدعوى  في  الخصم  صفة  لهم  أن  طالما 
لتفادي   الدفاع  أوجه  من  شاء  ما  يبدي  أن  الخصوم  من  مركزه  في  هو  من  و  عليه  للمدعى 
الاستجابة لطلبات خصمه ، حق الدفاع حينئذ هو الأهلية الممنوحة للمواطن لشرح طلباته بكل  

 .طريق مشروع مدعيا كان أو مدعى عليه
 الوجاهية-6

 
بها سواء  العلم  يمكنهم من  الخصوم بطريق  كافة الإجراءات في مواجهة  اتخاذ  بالوجاهية  يراد 

إجراء   و  الدفوع  و  الطلبات  كإبداء  في حضورهم  إجرائها  أو عن طريق  عن طريق  التحقيقات 
إعلانهم بها أو تمكينهم من الاطلاع عليها و مناقشتها و الهدف من هذا المبدأ ضمان تطبيق  

 .حق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكل الإجراءات و تمكينهم من الرد عليها
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يباشرون   الخصومة  فأطراف  سواء,  حد  على  القاضي  و  الخصوم  على  يقع  إلزام  الوجاهية  و 
دعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى الطرف الآخر ’ كما يقع على القاضي تمكين الأطراف بما  

  . يدعيه كل واحد منهم
 الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة-7

 
 11-04من القانون العضوي    10هو واجب يقع على القاضي احترامه عملا بأحكام المادة  

المعروضة  القضايا  يفصل في  أن  القاضي  للقضاء: ) يجب على  الأساسي  القانون  المتضمن 
المجلس   الوارد ذكرها في مداولة  القاضي  التزامات  عليه في أحسن الآجال( و ما جاء ضمن 
الأعلى للقضاء حول أخلاقيات مهنة القضاء فالقاضي ملزم بأداء واجباته القضائية بكل نجاعة  

 .و إتقان و في الآجال المعقولة
كما تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وجوب الفصل في الخصومة خلال آجال  

 .معقولة يتم تقديرها حسب طبيعة النزاع
هناك  أنه  إلا  إدراكه  يصعب  الفضفاض  بالطابع  يتسم  تعبير  هو  المعقولة  الآجال  أن  مع  و 
للمبدأ, أو منح فرص الرد لأطراف   القاضي بشأن احترامه  تقييم تصرف  مؤشرات تساعد على 

  .الخصومة دون ضابط محدد يشكلان أمثلة حية عن عدم احترام القاضي للمعقول من الآجال 
 الصلح-8

 
  أحكامالإشارة إلى الصلح ضمن الأحكام التمهيدية هو تأكيد من المشرع لضرورة الانسجام مع  

المادة   تضمنته  الذي  بالمبدأ  للعمل  تمديدا  و  المدني  بجواز    17القانون  تقرر  التي  م  إ  ق 
 .مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت

  .يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت:4المادة
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 اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم -9
 

العضوي   القانون  في  مكرسة  نجدها  الدعاوى  في  الجماعي  النظر  أو  التفريد    11-05قاعدة 
 .بالتنظيم القضائيالمتعلق  

 .تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية وفقا لقواعد التنظيم القضائي:5المادة
تنص    255من القانون الجديد فالمادة    255و    5مع ذلك يجب التميز بين مضمون المادتين  

قرارات على أن أحكام المحاكم تصدر بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن  
 . جهات الاستئناف تصدر بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 
المادة   مضمون  أن  النصين  بين  الفرق  جهات    5و  ليس  و  القضائية  الجهات  كل  يشمل 

العليا بوصفها جهة نقض, تفصل في القضايا المعروضة عليها  الاستئناف فحسب, فالمحكمة 
بأكثر من ثلاثة قضاة كما تفصل في القضايا التي تتطلب موقفا اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة  

 .و يزيد عدد القضاة في هذه الحالة على ثلاثة 
 مبدأ التقاضي على درجتين -10

 
يجوز   أنه  المبدأ  و مقتضى  التقاضي على درجتين  مبدأ  الإجراءات  في  الجوهرية  المبادئ  من 

المحكمة التي نظرت في قضيته لأول مرة أن يلجأ مرة ثانية  للخصم الذي يخفق في دعواه أمام  
 .إلى جهة أعلى درجة لإعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه 

 .المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:6المادة
حكما حاسما للنزاع حول هذا الموضوع  فإذا تعرضت المحكمة لموضوع الدعوى و أصدرت فيه  

فإن سلطتها تنقضي بشأن ذلك النزاع، و لا يعد لها أية ولاية في إعادة بحثه أو تعديل قضائها  
و لو باتفاق الخصوم إذ بمجرد النطق بالحكم تخرج الدعوى من ولاية المحكمة عملا بالقاعدة 

 .العامة متى أصدر القاضي حكمه استنفذ قضاءه
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بعض   يورد  أغلبها  أن  كما  درجتين  على  التقاضي  بمبدأ  تأخذ  المقارنة  التشريعات  معظم 
قابل   غير  نهائيا  الأولى  الدرجة  محكمة  عن  الصادر  الحكم  المشرع  يجعل  كان  الاستثناءات 
عليه   هو  مثلما  إنسانية  لظروف  مراعاة  أو  قيمتها ضئيلة  تكون  التي  الدعاوى  مثل  للاستئناف 
الحال بالنسبة للمنازعات الفردية في العمل ففي مثل هذه الحالات يقتصر التقاضي على درجة  

 .واحدة
 العلنية-11

 
الكافة   و وقوف  الطمأنينة  و  الثقة  علني لإضفاء  تتم في شكل  أن  الجلسات  في سير  الأصل 
إحدى   هي  فالعلانية   ، المتقاضين  جميع  لها  بالنسبة  يتساوى  التي  التقاضي  إجراءات  على 
متابعة  و  الجلسة  حضور  من  المواطنين  تمكين  بالعلنية  المراد  و   , التحيز  لعدم  الضمانات 

 .مجرياتها و يعود للقاضي في كل الأحوال ضبط سير الجلسة
و لا تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصة لذلك إنما يكفي لتتحقق انعقادها  
في مكتب على أن يظل الباب مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة ما يدور بالداخل فان أغلقت  
بني   ما  و  بها  اتخذت  التي  الإجراءات  كافة  البطلان  لحق  و  سرية  الجلسة  أصبحت  الأبواب 
عليها بما فيها الحكم الذي تصدره المحكمة و يقع على من يدعي ذلك عبئ إثباته لان الأصل  

 .مراعاة الإجراءات
 .الجلسات علنية ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة:7المادة

و للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة 
  .المشورة محافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب أو حرمة الأسرة في أية دعوى تنظرها

حكمها   كان  سرية  جلسة  في  الدعوى  المحكمة  نظرت  و  الأسباب  هذه  إحدى  توفرت  فمتى 
مراعاة   تم  قد  النحو  هذا  على  الجلسة  انعقاد  أن  اعتبار  على  بالبطلان  مشوب  غير  صحيحا 

أعلاه بحيث تستقل المحكمة بتقدير مدى توفر العناصر المبررة للاستثناء دون معقب    7للمادة  
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لبعض   بالنسبة  سرية  جلسة  في  نظرها  القانون  يوجب  التي  للدعاوى  خلافا  ذلك  في  عليها 
 .الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة حيث رتب المشرع البطلان على نظرها في جلسة علنية

 العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء-12
 

المادة   المادة    8جاءت  أحكام  و  الدستور  مبادئ  القانون رقم    7لتكريس عمليا   05-91من 
العرائض و الاستشارات و كل   تحرير  تجعل من  التي  العربية  اللغة  استعمال  تعميم  المتضمن 

 .عمل يصدر عن الجهات القضائية من أحكام و قرارات يتم باللغة العربية 
و شمل الإلزام كافة الإجراءات دون استثناء بما فيها الوثائق و المستندات التي يرى الأطراف  
ضرورة تقديمها تعزيزا لادعاءاتهم أو دفوعهم بحيث يجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى  

 .اللغة العربية و لا تعتبر الترجمة رسمية إلا إذا قام بتحريرها مترجم معتمد من وزارة العدل
و يقصد من مصطلح "أحكام" على أنها عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر عن القضاء من 

 .أحكام و قرارات بما فيها الأوامر الاستعجالية
تعتمد   اختلاف درجاتها  العمومية على  المؤسسات  الكثير من  الذي سيطرح عمليا أن  الإشكال 
الفرنسية كلغة تعامل عادي و كأن الأمر لا يخضع لا للتشريع و لا للتنظيم، لماذا الحرج إذا 
كانت المناقشات ذات الطابع الرسمي و السيادي على أعلى المستويات تتم بشكل علني باللغة 

 .الفرنسية
نرى من باب المنطق و الإنصاف أن يقترن تطبيق الفقرة التي تتضمن وجوب تقديم الوثائق و  
المستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول ما 

 :يلي
المادة  -1 لنص  القانون    8تطبيق مرن  بدء سريان  قبل  المحررة  المستندات  و  للوثائق  بالنسبة 

 .الجديد
المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بشكل صارم مما سيعفي    05-91تفعيل القانون رقم  -2

المواطن من تحمل تبعة أخطاء موظفي الإدارة و المسؤولين على اختلاف مركزهم، سواء من  
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و   الوثائق  قبول  عدم  ناحية  من  أو  مصاريف،  من  الترجمة  تقتضيه  ما  و  المادية  الناحية 
 .المستندات التي يراها المتقاضي ضرورية لتعزيز ادعاءاته أو دفوعه

يجب أن تتم الإجراءات و العقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة العربية تحت  :8المادة
 .طائلة عدم القبول

اللغة  إلى هذه  بترجمة رسمية  أو مصحوبة  العربية  باللغة  المستندات  و  الوثائق  تقدم  أن  يجب 
 .تحت طائلة عدم القبول 

 .تتم المناقشات باللغة العربية 
 .تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي

  .القانون الأوامر و الأحكام و القرارات القضائيةيقصد بالأحكام القضائية في هذا 
 

 الكتابة-13
 

على غرار ما تعرفه الكثير من التشريعات المقارنة لأجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو  
المشرع من خلال نص   أقر  الخصوم و مرافعاتهم  مناقشات  لسماع  القاضي  به وقت  يتسع  لا 

 .إجراءات التقاضي هي الكتابةبأن الأصل في  9المادة 
و ابتدأ المشرع للمادة بكلمة "الأصل" معناه أن القاعدة العامة في إجراءات التقاضي هي الكتابة  
بحيث يقدم الخصوم طلباتهم كتابيا و يرد الخصوم بنفس الشكل ، لكن هذا لا يمنع وقت التوسع  
من   أو  الأطراف  من  طلب  على  بناءا  الشفوي  الطريق  إلى  اللجوء  الرد  أو  الطلبات  شرح  في 

 .القاضي

تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف و النقض، ما لم ينص القانون :10المادة
 .على خلاف ذلك
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 تسبسب الأحكام القضائية-15
 

يعتبر تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة و نظمها القانون  
الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقيق في الطلبات و الدفوع، و المقصود بالتسبيب أن  فهو  

إصدار   إلى  أدت  التي  القانون  و  بالوقائع  المتصلة  الأسباب  مجموع  حكمه  القاضي  يضمن 
 .المنطوق و تبرير صدوره

 
 

التسبيب له ثلاثة فوائد, فهو يسمح لأطراف الخصومة ممارسة رقابة على الأسباب   إن فرض 
التي حملت القاضي على اتخاذ قراره و أنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من أن  
يفصل فيها، ثم يحمل القاضي على تفحص الدعوى من كل جوانبها كي لا يقع في التناقض ثم  

 .يوفر لجهات الطعن العادي و غير العادي سبيلا لبسط رقابتها على الحكم
أدناه أن وجوب التسبيب غير قاصر على الأحكام و القرارات الفاصلة    11الملاحظ على المادة  

فصياغة   الولائي،  الطابع  ذات  أو  القضائية  منها  سواء  الأوامر  إلى  يمتد  إنما  الموضوع،  في 
 .النص جاءت عامة تشمل كل مل يصدر عن الجهات القضائية 

 .يجب أن تكون الأوامر و الأحكام و القرارات مسببة:11المادة

 مراعاة الوقار الواجب للعدالة16
 

من ق إ م حيث يقع على    31من القانون الجديد بعض ما جاء في المادة    12تتضمن المادة  
يعادل   للعدالة و هو ما  الواجب  الخصوم شرح دعواهم في هدوء و أن يحافظوا على الاحترام 

المادة   المتعلقة    12صياغة  الإجراءات  في  التوسع  المرتكب من  دون  بالواجب  الإخلال  بحالة 
 .طرف الخصوم أنفسهم أو من طرف هيئة الدفاع



13 

 

صفة الهدوء جاءت مقترنة بفترة انعقاد الجلسة و ليس أثناء شرح الدعوى فكل من يحضر قاعة 
التي   للعدالة  الواجب  الوقار  بالهدوء و مراعاة  الجلسات خاصة أطراف الخصومة يكون مطالبا 
يتلفظ   لا  أن  و  العادي  الرجل  سماع  يتطلبه  مما  أكثر  الصوت  يرفع  لا  كأن  القاضي،  يمثلها 
الكلمة   للجلسة أو يأخذ  المنتظم  بكلمات غير لائقة تخدش الحياء أو يتحرك بما يضر بالسير 

 . دون إذن من القاضي و هكذا
 .يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة و أن يراعوا الوقار الواجب للعدالة:12المادة

 
 
 

 المحور الثاني :نظرية الدعوى القضائية 
 

نظرية الدعوى القضائية تعد من النظريات القانونية المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين  
والحكم   الدعوى  برفع  المتعلقة  والإجراءات  الشروط  وتحديد  القضاء،  أمام  المتنازعة  الأطراف 
من   ذلك  يتطلبه  وما  للمحكمة،  النزاع  تقديم  كيفية  لفهم  قانونيًا  إطارًا  توفر  النظرية  هذه  فيها. 

 .أركان وأسس
 

 أولا:شروط قبول الدعوى القضائية 
 

تعريف: إن الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على القضاء ، وتعني   –1
التزاما  بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعى ، وترتب على المحكمة  

 . بإصدار حكم في موضوع الإدعاء بقبوله أو رفضه
واقعة  بناء على  القانوني في مواجهة شخص آخر  أو مركزه  لحقه  تأكيد شخص  والإدعاء هو 

 . قانونية معينة ،وبذلك تختلف الدعوى القضائية عن المراكز القانونية المختلفة
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 :شروط ممارسة الدعوى القضائية –2
من قانون الإجراءات المدنية لتحديد شروط رفع الدعوى القضائية   13خصص المشرع المادة  

له   تكن  لم  ما  التقاضي  يجوز لأي شخص  لا   *. أنه  على  تنص  إذ  والمصلحة  الصفة  وهي 
في   الصفة  انعدام  تلقائيا  القاضي  يشير  و  القانون  يقرها  محتملة  أو  قائمة  مصلحة  وله  صفة 
القانون ومن خلال   اشترطه  ما  إذا  الإذن  انعدام  تلقائيا  يشير  ، كما  المدعى عليه  أو  المدعى 

المادة   الصفة   13نص  وهما  لضمان صحتها  شرطان  القضائية  للدعوى  فإن  مدنية  إجراءات 
 . والمصلحة

الصفة : هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا   –أ   -
الفرض منها حماية   يكون  التي  الدعوى  أما   ، لنفسه  قانونيا  أو مركزا  حقا  يدعي  المدعى  كان 

 . مصالح الغير فإنه مصيرها عدم القبول حتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلحة
وقد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة هي … على صاحب الحق وحده ، فقد  
من   التطليق  دعوى  تقبل  لا  لكن  السكير  من زوجها  ابنتهم  تطليق  في  للوالدين مصلحة  يكون 
كذلك   تقبل  لا  كما   ، غيرها  دون  الشرعية  الزوجة  صفة  يملك  من  وحدها  لأنها  الزوجة  غير 
بالتعويض عن   المطالبة  الأب  ترفع على  التي  كالدعوى  المقامة على غير ذي صفة  الدعوى 
وهي   ذي صفة  وعلى  ذي صفة  من  تقام  القضائية  فالدعوى   ، البالغ  ابنه  سببه  الذي  الضرر 
تلقاء نفسه وفقا  القاضي من  أثاره  يقره الخصوم  العام وحتى وإذا لم  النظام  شرط جوهري ومن 

 . 13من نص المادة  2لنص الفقرة 
وعلاقة أطراف الدعوى بموضوعها قد تكون علاقة مباشرة فتكون أمام الصفة العادية أو غير 
مباشرة فتكون صفتهم غير عادية في الدعوى وتتوفر هذه الصفة حين يميز القانون لشخص أو  

 : هيئة أن يحل محل صاحب الصفة العادية في الدعوى ويحصل ذلك في الحالات التالية
مدينه   -1- باسم  يستعمل  أن  للدائن  يجوز  إذا  البولصية:  الدعوى  أو  المباشرة  غير  الدعوى 

القانونية   النيابة  أساس  على  وذلك  بحقوقه  للمطالبة  الدعاوى  ذلك  في  بما  المدين  هذا  حقوق 
 .المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على الضمان العام
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باعتبارها شخصا   -2- لها  المطالبة بحق  يكون موضوعها  التي  والجمعيات:  النقابات  دعاوى 
الجمعية قصد حمايتها مثل   أو  النقابة  أنشئت  التي  المشتركة  بالدفاع عن مصالح  يقوم  معنويا 

يرفعها اتحاد المحامين أو نقابة الأطباء ضد الشخص الذي انتحل صفة طبيب أو  الدعاوى التي 
 .محامي

رافع   -ب- على  تعود  التي  العملية  الفائدة  أنها  الأول  المعنى   ، معنيان  :للمصلحة  المصلحة 
حق   على  اعتدي  فإذا  القضائية  الحماية  إلى  الحاجة  هي  والثانية  بطلبه  الحكم  من  الدعوى 
شخصي ما أو كان حقه مهددا بالاعتداء عليه تهديدا جديا تحققت المصلحة المشروطة لقبول  

، ولا يكفي مجرد قيام المصلحة لصحة الدعوى وإنما يشترط في    13الدعوى وفقا لنص المادة  
 . المصلحة شروط

أن تكون المصلحة قانونية وشرعية ، بمعنى أنه يجب أن يدعي بحق يعترف به القانون    –أ  
وإذا انعدام هذا العنصر يكون الطلب القضائي غير مقبول شكلا ، إذا القاضي ملزم  ويحميه ،  

الدعوى   فإن  ولذلك  المصلحة  وقانونية  شرعية  مدى  مراقبة  الدعوى  موضوع  إلى  تطرقه  قبل 
قانونية   لعدم  تكون غير مقبولة شكلا  أو رهان مثلا  ناتج عن قمار  بدين  المطالبة  إلى  الرامية 

 . من القانون المدني حظرت القمار 612المصلحة ذلك أن المادة 
المصلحة    -ب تكون  أن  يجب  الدعوى  تقبل  وملموسة حتى  إيجابية  المصلحة  تكون  أن  يجب 

المبدأ  هذا  المشرع  أقر  وقد  معنوية  بمصلحة  الأمر  تعلق  إذا  خاصة  أهمية  ذات  بها  المحتج 
مكرر من القانون المدني إذ اعتبر استعمال الحق تعسفيا إذا كان يرمي    24صراحة في المادة  

إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير واتخذ القضاء نفس الموقف في  
 . مجال مباشرة الدعوى القضائية أو ممارسة الإجراءات الطعن أو غيرها

أنواع المصلحة : يجوز مباشرة الدعوى القضائية من المدعى الذي يطلب حماية حق قد اعتدي 
عليه بالفعل ، فتكون في هذه الحالة مصلحة حالة وقائمة ، كما أجاز المشرع قبول الدعوى في 

وهي الحالات التي يسمح فيها   13من المادة  1حالة المصلحة المحتملة التي يقرها القانون فقرة 
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والقضاء   الحيازة  دعاوى  مثل  حقه  على  الاعتداء  قبل  وقائيا  بالتقاضي  للشخص  المشرع 
 . الإستعجالي

نجد أن المشرع أعطى للقاضي سلطة إثارة شرط الصفة   13ومن خلال استقرار نص المادة   -
من  الشرط  هذا  أن  معناه  ما  الخصوم  يترك  لم  ولو  حتى  نفسه  تلقاء  من  المصلحة  دون  فقط 
البطلان كما أن هناك دعاوى قضائية لا يجوز مباشرتها دون   العام يترتب على تخلفه  النظام 
يشترط   والذي  المحامين  ضد  أو  القضاء  ضد  المرفوعة  كالدعاوى  مسبق  إذن  على  الحصول 
القانون الأساسي لهذه المهن الحصول على إذن مسبق من الجهات التابعين لها قبل مباشرة أي 
دعوى قضائية ضدهم ، فإذا لم يتحصل المدعى على إذن بذلك جاز للقاضي ومن تلقاء نفسه  

 . إثارة انعدام هذا الشرط
 ثانيا:تقسيمات الدعاوى القضائية 

 
تذهب بعض نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقوانين المتعلقة بالاختصاص  

  : إلى تقسيم الدعاوى إلى عدة أنواع
 :الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة -1

 –إن أساس هذا التقسيم هو طبيعة الحق محل الدعوى فتكون الدعوى عينية حين يكون محلها  
 .حقا عينيا وتكون الدعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا -أساسا

الدعاوى العينية : الحق العيني هو سلطة المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات ،  
كالملكية   أصليا  عيني  حق  إنكار  أو  تأكيد  موضوعها  يكون  دعوى  كل  عينية  دعوى  وتعد 

 والانتفاع ، أو حق عيني تبعي كالرهن
 

في    –ب   ترد  لم  الشخصية  الحقوق  الدعاوى يصعب حصرها لأن  هذه   : الشخصية  الدعاوى 
للحرية   نظرا  التراضي  بموجب  تنشأ  الشخصية  الحقوق  لأن   ، الحصر  سبيل  على  القانون 
المعترف بها لكل شخص في الالتزام ، فتعد دعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا أيا 
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كان مصدر الالتزام ، عقدا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب وأيا كان محله التزاما بعمل  
أو الامتناع عن عمل ، وحتى ولو تعلقت الدعوى بشيء معين فإنها ما دامت ترمي إلى حماية  
هذه   في  النزاع  محل  لأن  منقول  أو  بعقار  اللاحقة  الضرر  عن  التعويض  مثل  شخصي  حق 
الأحوال ليس وجود حق عيني وإنما تنفيذ الالتزام المقابل لحق المديونية ، وتعد دعوى شخصية  
أيضا  التقسيم  هذا  والبطلان ، ويرد  الفسخ  إراديا كدعوى  حقا  يكون محلها  التي  الدعوى  كذلك 
الملكية الأدبية وكذلك   المعنوية كحق  الحقوق  التي تحمي  المالية كالدعاوى  الحقوق غير  على 
الحقوق التي تتعلق بحالة الأشخاص ويتم إدخالها ضمن الدعاوى الشخصية لأسباب الملائمة  

 . الإجرائية
الدعاوى المختلطة : هي التي تأخذ في نفس الوقت من طبيعة الدعاوى العينية التي تقوم    –ج  

على الادعاء بحق الملكية وهو حق عيني ومن طبيعة الدعاوى الشخصية الناشئة عن التزامات 
شخصية ، وبمعنى آخر فإن الدعوى المختلطة تستند إلى حقين في نفس الوقت ، حق شخصي  
بين   الفقه  يميز  .و  واحدة  قانونية  رابطة  عن  ناشئين  أخرى  ناحية  من  عيني  وحق  ناحية  من 

 نوعين من الدعاوى المختلطة 
الدائنين  -1 - الذي نقل أو أنشأ حق عينيا عقاريا مع إنشاء حق  تنفيذ تصرف قانوني  دعوى 

والتي   بالتسليم  لإلزامه  البائع  على  مسجل  بعقد  عقار  مشتري  يرفعها  التي  الدعوى  ذلك  ومثال 
تستند إلى حقين الأول ملكية المدعى للعقار وهو حق عيني وبالتالي الالتزام الشخصي للبائع  

 . بتنفيذ العقد والمتمثل في العين المبيعة وهو حق شخصي
الشيء  -2- واسترداد  عقاري  لحق عيني  منشأ  أو  ناقل  قانوني  فسخ تصرف  أو  إبطال  دعوى 

محل التصرف ومثال ذلك دعوى استرداد العقار من المشتري لعدم تسديد الثمن والتي تستند إلى  
حقين الأول حق الفسخ وهو حق شخصي قرره العقد لأحد المتعاقدين في مواجهة الآخر والثاني  

 .هو حق الملكية الذي يسند إليه البائع للمطالبة باسترداد العقار من المشتري وهو حق عيني
2–   ، الحق  محل  على  للدعاوى  التقسيم  هذا  ويرتكز  وعقارية:  منقولة  إلى  الدعوى  تقسيم 

فالدعاوى التي تهدف إلى الحصول على منقولة وتعتبر دعاوى منقولة وأما الدعاوى التي ترمي  
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إلى الحصول على عقار فتعتبر عقارية ، والتمييز بين هاذين الدعوتين لأجل تحديد قيمة النزاع  
وبالتالي الاختصاص الإقليمي والنوعي ويعتبر هذا تقسيما للدعاوى العينية والدعاوى الشخصية  
وهو ما يسمح بتقسيم الدعاوى العينية إلى قسمين دعاوى عينية عقارية ، ودعاوى عينية منقولة  
ودعاوى شخصية   منقولة  دعاوى شخصية  قسمين  إلى  كذلك  الشخصية  الدعاوى  تقسيم  ويمكن 

 . عقارية
وإذا كانت المنقولات كثيرة ومتنوعة فالعقار واحد في وصفه ولذلك فإنه إذا كان الأصل أن ترفع 
الدعوى لحماية الحق الموضوعي فإن الدعاوى العينية العقارية تنقسم من حيث موضوعها إلى 

 :قسمين
عليه   –أ   عيني  أو صاحب حق  لعقار  مالك  بأنه  المدعى  فيها  يتمسك  التي   : الحق  دعاوى 

ويطلب تقرير حقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه ومثالها دعوى تثبيت الملكية ودعوى  
تقرير حق الارتفاق أو نفيه وهناك دعاوى أخرى يتمسك فيها المدعى بأنه صاحب مركز واقعيا  
على العقار وهو سيطرته العقلية عليه ويسمى هذا النوع من الدعاوى بدعاوى الحيازة وهي تنفرد  

 . بقواعد خاصة تتميز بها عن دعاوى الحق
سيطرته   - وهو  واقعي  بمركز  المدعى  فيها  يتمسك  التي  الدعاوى  تلك  هي  الحيازة:  دعاوى 

 الفعلية على عقار ، وهي تفرد بقواعد خاصة بتميزها عن دعاوى الحق 
  : تعريف الحيازة وشروطها -أ  -

الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة  
 عنصران

 
يقوم بها عادة من له حق   -1 التي  المادية  عنصر مادي: ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال 

للغير   يسمح  لا  مما  الأعمال  هذه  تكون  لا  أن  بشرط  مثلا  العقار  في  كالسكن  الشيء  على 
 .بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر
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العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك  - 2
بمظهر   الحائز  ظهور  ذلك  من  ويستنتج  عليه  عيني  حق  أو صاحب  الحيازة  الشيء موضوع 
صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، وقد  
على   المادية  السيطرة  الحائز  من  إليه  انتقلت  شخص  كل  بأنه  العرفي  الحائز  القضاء  عرف 
الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع  

 .والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي ……….الخ
فيها   - يشترط  القانونية  للحماية  محل  الحيازة  تكون  في  ولكي  المشرع  حددها  أوصاف  أربعة 

  :إ م وهي 524المادة 
إذا  أما   ، الغير  أو منازعة من  الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض  ينبغي أن تكون  الهدوء: 
 كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة 

. 
الظهور: ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع  
تكون   فإنها لا  تتم خفية  الحيازة  إذا كانت أعمال  أما  بالحيازة  يراه كل من يحتج في وجهه  أن 

 .محلا للحماية القانونية 
الوضوح : يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال المادية  
للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم  
أموالا   توفي شخص وترك  إذا  الحيازة غامضة كما  فتكون  لحساب غيره  المال  يجوز  أنه  منها 

 . ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال
وجديرة  مستقرة  حالة  تكون  كي  سنة  لمدة  الحيازة  تستمر  أن  يشترط  سنة:  لمدة  الاستمرار 
من   الحائز  منع  مؤقت  مانع  وقع  إذا  الحيازة  تزول  ولا  عليها،  الاعتداء  يجوز  لا  بالحماية، 

 .السيطرة الفعلية على العقار
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 :شروط قبول دعاوى الحيازة
 

لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ) صفة ومصلحة ( وشروط خاصة جاء بها  
 إ م  524-525المشرع في المواد 

: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه  الصفةأ 
أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ما جاء في  

 ( مستمرة لمدة سنة –واضحة  –علنية   –) هادئة  524المادة 

: تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو  المصلحة –ب 
 . احتمال الاعتداء عليها

: يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو  الميعاد –ج 
* لا تقبل دعاوى الحيازة ومن  2/   524بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ما 

 * بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض
إ م فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة  529: وفقا للمادة عدم الجمع بين الحيازة والملكية  –د 

ممن سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى  
القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة لأنه  

 527وفقا للمادة 
  526لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية * وكذلك المادة  *

* إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا  
يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل  
عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها فلا يجوز أن يطالب  

 .إ م 530بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده مادة 
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 أنواع دعاوى الحيازة
 هي : شرع ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة نظم الم

 
: هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي   دعوى منع التعرض -ب 

يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، ويشترط فيها  
 : بالإضافة إلى الشروط العامة لدعاوى الحيازة شرطين آخرين هما

: ويعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي  وقوع التعرض
يتمثل في واقع مادية تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال  
ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز : ويكون التعرض قانونيا إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن  
إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان  

 الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه 
احترام الميعاد: يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء من  

 .إ م 2/   524أول فعل للتعدي مادة 
أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض ، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي  -

حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق  
 . التعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به

: هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري   دعوى استرداد الحيازة –ب 
إ م   525اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبت استرداد حيازته له وفقا لنص المادة 

* يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة 
بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت الحصول التعدي أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد  

 الهادئ العلني ولقبول هذه الدعوى يشترط شروط 
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: يشترط أن تكون الحيازة مادية بمعنى واضح اليد الهادئ العلني والمستمر   الحائزصفة  -
من   2/ 817لمدة سنة وتكفي الحيازة العرضية بقبول هذه الدعوى استنادا إلى نص المادة 

قانون المدني التي تنص على أنه * لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره  
 .. مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لديه

: يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى غاية فقدانها  فقدان الحيازة -
بمعنى الحرمان الكامل من الانتفاع بالعين وذلك بإخراج الحائز من العقار أو الاستيلاء عليه  

 .سواء تم بالقوة أو دونها 
يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة   احترام الميعاد -

 .عامة من تاريخ فقدان الحيازة خفية يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلك
: أما إذا توفرت الشروط الموضوعية و الإجرائية  أما بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى  -

 .يحكم القاضي برد الحيازة للمدعى ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري متى صار نهائيا
هي دعوى يتمسك فيها المدعى بحيازته  قا م821مادة  دعوى وقف الأعمال الجديدة: 3 -

القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته ،  
طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال ومثالها الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك 
العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء لأنه لو أتم الأشغال لأصبح مانعا من استعمال حق  

 .الارتفاق
شروط قبول الدعوى: تعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي إلى دفع   –أ 

ضرر ممكن الوقوع مستقبلا ولذلك يشترط فضلا عن وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى  
  :ما يلي 
أن تكون الأعمال الجديدة لم يمر عام على البدء فيها وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى   .1

، أما إذا انتهت السنة فلا تقبل الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت ، بل ينبغي على  
توفرت  إذا  التعرض  ترفع منع  تتم الأعمال كي  ينتظر حتى  أن  الحالة  الحائز في هذه 

 .شروطها
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أن تجري هذه الأعمال على عقار غير عقار المدعى ، لأنه لو كانت الأعمال تجري   .2
 .على عقاره لكان له الحق في رفع دعوى منع التعرض

أن لا تكون الأعمال قد تمت ، لأنه إذا تمت الأعمال نكون أمام فرضين ، أولا أنه لم   .3
يتحقق التعرض فلا توجد حاجة لرفع أي دعوى وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في  

 .هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض
يكون   .4 وبهذا  بالحائز  الإضرار  إلى  الأعمال  هذه  تؤدي  أن  معقولة  لأسباب  يخشى  أن 

 .العمل إشارة لاعتداء محتمل 
 

 الحكم الصادر في الدعوى  –ب 
يقتصر حكم القاضي في هذه الحالة على مسألة وقف الأعمال الجديدة فليس له الحكم بإزالة ما 

قام به المدعى عليه من أعمال ، لأن الأعمال التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداءا على  
الحيازة ، ويمكن أن يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم  
بوقف الأعمال كي تكون الكفالة تماما لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم  
نهائيا أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس ومن المدعى عليه في حالة 
الحكم باستمرار الأعمال كي تكون ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن  

الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائيا في مصلحته ويترتب على ذلك أن نظام  
الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات صحة ادعائه في دعوى وقف  

 الأعمال الجديدة . 
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 الاختصـــاص الإقليمي  المحور الثالث :
 

على الــرغم مــن أن قواعــد الاختصــاص الإقليمــي، ليســت كلهــا متعلقــة بالنظــام العــام، فثمــة 
انعقــاد الاختصــاص، لهــذه الجهــة القضــائية دون تلــك، وأدت بعض الضرورات العملية قد أوجبــت  

 إلى وجود قاعدة عامة له ، مع وجود بعض الاستثناءات بشأنها.

 القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي وضرورات قواعدها
 

ثمــة بعــض الضــرورات أوجبــت قواعــد الاختصــاص الإقليمــي، تســتحق الإشــارة إليهــا قبــل التعــرض 
 العامة التي يقوم عليها.للقاعدة 

 أولا:ضرورة قواعد الاختصاص الإقليمي 
 

لقد كان لاتساع رقعة الدولة، وانتشار سكانها في ربوعها المختلفة، أثــرا فــي تعــدد المحــاكم  
ذات الصــنف الواحــد، وتوزيعهــا علــى مختلــف الأنحــاء ، وقــد شــكل هــذا التعــدد إحــدى الضــرورات 
العمليــة، لوضــع قواعــد قانونيــة تعنــى بتحديــد الاختصــاص الإقليمــي لكــل جهــة مــن تلــك الجهــات 

 القضائية.  
يضــاف إلــى ذلــك أن المشــرع قــد أولــى بعــض القضــايا أهميــة خاصــة، لــذلك أســند مهمـــة 
الفصل فيها لجهات قضــائية معينــة، كمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة لأقطــاب المحــاكم المتخصصــة 
المنشــأة علــى مســتوى عــدد محــدود مــن المحــاكم، ومــع ذلــك فــان الاختصــاص الإقليمــي لهــا، يمتــد 
إلـــى الأقـــاليم الواقعـــة ضـــمن اختصـــاص محـــاكم ومجلـــس قضـــائية أخـــرى، وفـــي انتظـــار تنصـــيبها 
فالمحـــاكم  المنعقـــدة فـــي مقـــر المجـــالس القضـــائية، هـــي التـــي تبقـــى مختصـــة بالفصـــل فـــي معظـــم 
المنازعات المسندة لتلك الأقطاب، أي تلك المنصوص عليها في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الأولــى 
من قانون الإجراءات المدنيـة القديم، وكذلك المنازعات الموجهة  ضد هيئة الضمان الاجتمــاعي، 

 وقد شكل ذلك إحدى الضرورات لقواعد الاختصاص الإقليمي.



25 

 

ويبقــى أن نشــير إلــى أن الاختصــاص المحلــي للمجــالس القضــائية، يمتــد لجميــع الأحكــام  
الصادرة عن المحاكم التابعة لكل مجلس قضــائي، وكــذلك للفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بتنــازع 
الاختصـــاص بـــين محكمتـــين واقعتـــين فـــي دائـــرة اختصـــاص المجلـــس القضـــائي نفســـه، فيمــــا أن 
الاختصـــاص المحلـــي لمجلـــس الدولـــة ، وكـــذلك الاختصـــاص المحلـــي للمحكمـــة العليـــا، ومحكمـــة 

 التنازع، فانه يمتد عبر كافـة التراب  الوطني .
 ثانيا:القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي: 

 يحتاج الإلمام بالقاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي، إلى تحديد مضمونها وإبراز مبرراتها.
 أ(مضمون القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي: 

ــا لــــنص المــــواد   مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة  803و  38و  37تقــــوم هــــذه القاعــــدة وفقــ
التــي يقــع مـــوطن  -عاديــة كانــت أو إداريــة -والإداريــة، علــى مفهــوم مــؤداه أن الجهــة القضـــائية 

ــا بنظـــر الـــدعوى، وذلـــك  المـــدعى عليـــه بـــدائرة اختصاصـــها كقاعـــدة عامـــة، هـــي المختصـــة إقليميـ
 بصرف النظر عن محل هذه الدعوى. 

ومــع ذلــك فــان لــم يكــن للمــدعى عليــه مــوطن معــروف، فــان الاختصــاص الإقليمــي ينعقــد  
ــة اختيـــــاره لمـــــوطن،  ــها آخـــــر مـــــوطن لـــــه، وفـــــي حالـــ ــع فـــــي دائـــــرة اختصاصـــ للمحكمـــــة التـــــي يقـــ
فالاختصاص ينعقد للجهة القضــائية التــي يقــع بــدائرة اختصاصــها هــذا المــوطن المختــار، ويترتــب 

 على هذه القاعدة إبراز مبرراتها، وتحديد بعض المفاهيم  المتعلقة بها.

 ب( مبررات القاعدة العامـــة:
الاختصاص    انعقاد  على  تتفـق  تكاد   ، العالم  دول  تشريعات  معظم  أن  في  غرو  لا 

الذمة،  براءة  المدعى عليه، ويكمن مبرر ذلك، في أن  الأصل هو  الإقليمي، لمحكمة موطن 
وبالتالي فان من يطالب خصمه بشيء، فعليه أن يسعى لأقرب محكمة لهذا الأخير، وأن القول  
بغير ذلك يعني إجبار البريء، على التنقل  إلى مكان بعيد عن موطنه للدفاع عن نفسه، في  
دعوى قد يتضح في نهاية المطاف عدم صحتها، وهو أمر لا يتماشى ومقتضيات العدالة، التي   
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بل   الآخر،  الطرف  امتياز على حساب  أي  الدعوى  أطراف   تمنح لأي طرف من  أن  ترفض 
 تتطلب التسوية بينهما. 

هذا وثمة مبرر آخــر، يكمــن فــي كــون المــدعي وهــو الــذي أخــذ المبــادرة فــي إقامــة الــدعوى  
وفي الوقت  المناسب له، فمتى كان له ذلك، ومن أجل اقتضــاء التــوازن بــين مركــزه، وبــين مركــز 
المــدعى عليــه فيهــا، فانــه يتعــين ألا يمكــن أيضــا مــن اختيــار المحكمــة التــي يريــدها، والتــي تكــون 
عــادة فــي موطنــه، بــل يتعــين أن تكــون تلــك المحكمــة، التــي يتعــين عليــه اللجــوء إليهــا، هــي تلــك 
 الواقعة في موطن المدعى عليه، وهي قاعدة من شأنها ضمان ذلك التوازن بين طرفي الدعوى.

 المقصود بالموطــن 
ينصرف مفهوم الموطن، إلى التعبير عن الموطن الأصلي أو العام ، وكذلك إلــى التعبيــر  

 وموطن الأعمال، والموطن المختار.عن الموطن القانوني ،  
 أولا: الموطـن الأصلـي:

ــى وجـــه الاعتيـــاد، بغـــرض   ــان الـــذي يـــأوي الإنســـان علـ ــد المـــوطن الأصـــلي، هـــو المكـ يعـ
الاســــتقرار الــــدائم، ولا يجــــب أن يفهــــم مــــن ذلــــك، بــــأن الإقامــــة  يجــــب أن تكــــون متصــــلة وبــــدون 
انقطــاع، بــل أن هــذه الإقامــة قــد تتخللهــا فتـــرات غيــاب، أكانــت متقاربــة أو متباعــدة ، ومــع ذلـــك 
فلــيس مــن شــأنه الإخــلال بمبــدأ الاعتيــاد، كمــا أن الإقامــة فــي مكــان معــين بذاتــه، كالإقامــة فــي 

 منزل العائلة، لا يعد موطنا أصليا، مادامت نية الاستقرار لم تتوفر لدى المعني .
ــأنه أن يســـمح بـــأن يكـــون للشـــخص أكثـــر مـــن   ــوم للمـــوطن الخـــاص، مـــن شـ إن هـــذا المفهـ

مــوطن واحــد، ويصــدق ذلــك علــى المتــزوج بــأكثر مــن واحــدة ، لأنــه يقــيم  لــدى كــل مــنهن ،عنــد 
انفـــراد كـــل واحـــدة مـــنهن ببيـــت منفصـــل يكـــون موجـــودا فـــي مكـــان مختلـــف عـــن مكـــان وجـــود بـــين 
الأخرى وهكذا وعند تحقق هذه الحالة، فانــه يجــوز إقامــة الــدعوى، أمــام المحكمــة الواقــع فــي دائــرة 
اختصاصـــها، أحـــد مـــوطن المـــدعى عليـــه، كمـــا يســـمح بـــأن لا يكـــون للشـــخص  أي مـــوطن علـــى 
الإطلاق، وفي هــذه الحالــة تكــون المحكمــة، التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها آخــر مــوطن لــه هــي 

 المختصة بنظر الدعوى.
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هذا وتكون العبرة في تحديد الموطن الأصلي، بالوقت الــذي رفعــت فيــه الــدعوى، وبالتــالي 
فاختصاص المحكمة لا يتأثر بتغيير المــوطن بعــد ذلــك، وتكمــن الغايــة مــن وراء ذلــك، فــي وضــع 
حد لسوء نية المدعى عليه، المتمثلة في حرمانه المدعي مــن اختصــامه أمــام المحكمــة المختصــة 
في أي وقت أراد ، وذلك بإقدامــه علــى تغييــر موطنــه، بمجــرد علمــه بإقامــة الــدعوى، الأمــر الــذي 

 قد يحول دون تبليغه به تبليغا صحيحا، فيكون مصيرها الرفض.
 
 

 ثانيا: الموطــن الخــاص :
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ثمــة عــدة حــالات،  40و  39بمقتضــى المــادتين 

 ينعقد فيها الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية دون غيرها، بالنسبة للعديد من المنازعات.
 (الدعاوى المختلطة:1

تكـــون الـــدعوى مختلطـــة، متـــى كانـــت الحقـــوق المتنـــازع عليهـــا عينيـــة وشخصـــية فـــي نفـــس  
الوقت،كالدعوى المتعلقة بنقل ملكية العقار، فهي تتعلق من جهة بحــق عينــي ناشــئ عــن العقــار، 
وتتعلق من جهة بحق شخصي ناشئ عن العقد المبــرم بشــأنه، ومهمــا كــان الحــال، فالاختصــاص 
الإقليمـــي للفصــــل فــــي المنازعــــات الناشــــئة عنهــــا، ينعقـــد إلــــى الجهــــة القضــــائية التــــي يقــــع بــــدائرة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  39/01اختصاصها مقر الأموال، طبقا للمادة 
 (دعاوى تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة:2

ــى المســــؤولية   ــة علــ ــويض القائمــ ــاوى التعــ ــات، جميــــع دعــ ــن المنازعــ ــوع مــ ــذا النــ ــاول هــ يتنــ
مــن القــانون  124التقصــيرية بوجــه عــام، أكانــت قائمــة علــى الخطــأ الشخصــي طبقــا لــنص المــادة 

ومــا يليهــا مــن نفــس  134المــدني، أو كانــت قائمــة علــى الخطــأ المفتــرض، اعمــالا لــنص المــادة 
القــانون، بخصــوص مســؤولية متــولي الرقابــة مــثلا ، وهــي فــي مجملهــا دعــاوى ينعقــد الاختصــاص 
الإقليمي للفصــل فيهــا إلــى الجهــة القضــائية التــي وقــع بــدائرة اختصاصــها الفعــل الضــار، ويســتوي 
في ذلك أن يكون الضرر ناجما عن جناية أو جنحة أو مخالفة، أو عن فعل تقصيري قــائم علــى 
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مــن قــانون الإجــراءات  39/02الخطــأ الشخصــي أو علــى الخطــأ المفتــرض، إعمــالا لــنص المــادة 
 المدنية والإدارية.

 (الدعاوى المرفوعة ضد شركة: 3
يتنــاول هــذا النــوع مــن المنازعــات الــدعاوى المرفوعــة مــن الغيــر ضــد الشــركات، وبحســبها 
ينعقــد الاختصــاص الإقليمــي، للفصــل فيهــا، إلــى المحكمــة التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها أحــد 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 39/04فروع الشركة، طبقا لنص المادة 
 
 

 (الدعاوى العقارية: 4
يتعلق هذا النوع من المنازعــات، بمختلــف الــدعاوى العقاريــة، أو دعــاوى الأشــغال المتعلقــة 
ــا ينعقـــد  ــا التجاريـــة المتعلقـــة بالعقـــارات، وهـــي فـــي مجملهـ ــا فيهـ بالعقـــار، أو دعـــاوى الإيجـــارات بمـ
الاختصاص الإقليمي للفصل فيها، إلى الجهة القضائية التــي يقــع العقــار فــي دائــرة اختصاصــها، 
وبالنسبة للأشغال المتعلقة بالعقار، فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي وقع فــي دائــرة اختصاصــها 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  518و   40/01تنفيذ الأشغال، وفقا لمقتضيات المادتين  
 (دعاوى الأشغال العمومية:5

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،   804/02والمــادة    40/01بمقتضى نص المادة  
ينعقد الاختصاص الإقليمي، للفصل في هذا النوع من الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية، إلــى 

 الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

 (دعاوى الميراث: 6
ــا للمــادة   ــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ينعقــد  498وكــذلك المــادة  40/02وفق مــن ق

الاختصــاص للفصــل فــي مــواد الميــراث، إلــى الجهــة القضــائية  التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها 
موطن المتوفى، حتى ولــو كانــت بعــض أمــوال التركــة موجــودة خــارج دائــرة الاختصــاص الإقليمــي 

 لهذه المحكمة، ما لم ينص القانون على انعقاد الاختصاص الإقليمي لمحكمة أخرى.



29 

 

 (دعاوى الطلاق والرجوع للمسكن الزوجي:7
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،   426/03والمــادة    40/02بمقتضى نص المادة  

ينعقــد الاختصــاص للفصــل فــي دعــاوى الطــلاق، أو دعــاوى العــودة للمســكن الزوجــي، إلــى الجهــة 
 القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية.

 (دعاوى الحضانة والزيارة والرخص الإدارية المسلمة للمحضون:8
ــانة، وحـــق الزيـــارة، والـــرخص  وينعقـــد الاختصـــاص للفصـــل فـــي الـــدعاوى المتعلقـــة بالحضـ
الإدارية المسلمة للقاصر المحضون، إلى الجهة القضائية التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها مكــان 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  426و  40/02ممارســة الحضــانة، وذلــك إعمــالا لــنفس المــادتين 
 والإدارية.

 (دعاوى النفقة:9
وينعقد الاختصاص للفصل فــي الــدعاوى المتعلقــة بالنفقــة، إلــى الجهــة القضــائية التــي يقــع 

 من:ق.ا.م.ا.  426/05و   40/02في دائرة اختصاصها موطن الدائن بها، طبقا لنص المادتين 

 (دعاوى السكن لممارسة الحضانة:10
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ينعقــد الاختصــاص  40/02طبقــا لــنص المــادة  

للفصل في الدعاوى المتعلقة بتوفير مسكن لممارسة الحضانة، إلى الجهة القضائية التي يقع فــي 
دائــرة اختصاصــها مكــان وجــود الســكن، وهــي حالــة لــم يضــع لهــا قــانون الإجــراءات المدنيــة نصــا 

 خاصا، لذلك كان يعتد فيها بموطن المدعى عليه كأصل عام.
 (دعاوى الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات ومنازعات الشركاء: 11

ــائية   ــوية القضـــ ــالإفلاس أو التســـ ــة بـــ ــي الـــــدعاوى المتعلقـــ ــل فـــ ــاص للفصـــ ــد الاختصـــ وينعقـــ
للشـــركات، ومنازعـــات الشـــركاء مـــع بعضـــهم الـــبعض، إلـــى الجهـــة القضـــائية التـــي يقـــع فـــي دائـــرة 
ــر  ــان المقـــ ــائية، أو مكـــ ــوية القضـــ ــاح التســـ ــان افتتـــ ــاح الإفـــــلاس، أو مكـــ ــان افتتـــ ــها مكـــ اختصاصـــ

مــن قــانون الإجــراءات  40/03الاجتماعي للشركة بالنسبة لمنازعات الشركاء، وذلــك طبقــا للمــادة 
 المدنية والإدارية.  
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 (دعاوى الملكية الفكرية:12
المادة    نص  والإداريـة،ينعقـد    40/04بمقتضى  المدنيـة  الإجراءات  قانون  من 

الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بمواد الملكية الفكرية، إلى المحكمة المنعقدة في مقر  
 المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه. 

 (دعاوى الخدمات الطبية: 13
ــا لــنص المــادة  ــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ينعقــد  40/05طبق الاختصــاص مــن ق

للفصل في الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية، إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم 
 العلاج.

 (المنازعات المتعلقة بمصاريف الدعاوى وأجور مساعدي القضاء:14
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، ينعقـــد الاختصـــاص  40/06وفقـــا لـــنص المـــادة  

للفصـــــل فـــــي المنازعـــــات المتعلقـــــة بمصـــــاريف الـــــدعاوى، وأجـــــور مســـــاعدي القضـــــاء،كالمحامين 
 والموثقين والمحضرين والمترجمين والخبراء، إلى المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية.

 (دعاوى الضمان:15
ينعقد الاختصاص للفصل في المنازعات المتعلقــة بــدعاوى الضــمان، إلــى المحكمــة  التــي 

مـــن قــانون الإجـــراءات  40قــدم إليهــا الطلـــب الأصــلي، إعمــالا لـــنفس الفقــرة السادســـة مــن المــادة 
 المدنية والإدارية.

 (دعاوى الحجز: 16
الأمر   تعلـق  سواء  الحجز،  بمواد  المتعلقـة  المنازعات  في  للفصل  الاختصاص  وينعقد 
اختصاصها،   دائرة  في   الحجز  تم  التي  المحكمة  إلى  له،  التالية  بالإجراءات  أو  به،  بالإذن 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  40/07تطبيقا للمادة 
 (دعاوى إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حوادث العمل والأمراض المهنية: 17
وينعقـــــد الاختصـــــاص للفصـــــل فـــــي المنازعـــــات القائمـــــة بـــــين الأجيـــــر وصـــــاحب العمـــــل،  

بخصوص إنهاء أو تعليق عقــد العمــل، بســبب حــادث عمــل أو مــرض مهنــي، إلــى المحكمــة التــي 
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مــن قــانون الإجــراءات   40/08يوجد بدائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وفقــا لــنص المــادة 
المدنيــة والإداريــة، وبـــذلك يكــون المشـــرع هنــا قـــد أخــذ  بالمبـــدأ العــام فـــي الاختصــاص الإقليمـــي، 

 المستند لموطن المدعى عليه في تحديد الجهة القضائية المختصة.
 (الدعاوى المستعجلة:18

وينعقد الاختصاص للفصل في دعاوى الاستعجال، إلى الجهة القضائية الواقع فــي دائــرة  
اختصاصـــها مكـــان التـــدبير المطلـــوب اتخـــاذه، أو مكـــان وقـــوع الإشـــكال التنفيـــذي، وإذا كـــان هـــذا 
الإشــكال متعلقــا بحكــم صــادر عــن جهــات القضــاء الإداري، فالاختصــاص ينعقــد للجهــة القضــائية 

ــنص المــــادة  ــك طبقــــا لــ ــكل فــــي تنفيــــذه، وذلــ ــا الحكــــم المستشــ ــي صــــدر عنهــ والمــــادة  40/09التــ
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  804/08

 (الترخيص بالزواج والكفالة:19
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة،  492والمـــادة  426/07بمقتضـــى نـــص المـــادة 

بــالزواج، إلــى الجهــة القضــائية التــي يقــع بــدائرة ينعقــد الاختصــاص للفصــل فــي طلبــات التــرخيص 
اختصاصــها بمــوطن طالــب التــرخيص، أو الجهــة القضــائية التــي يقــع بــدائرة اختصاصــها طالــب 

 الكفالة.
 (الولاية على نفس وأموال القاصر: 20

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص    426/09طبقا لنص المادة  
للفصل في الدعاوى المتعلقة بإنهاء ممارسة الولاية علــى نفــس القاصــر، أو ســحبها مؤقتــا ، ســواء 
من قبل أحد الوالدين ، أو من ممثل النيابة العامة، إلى المحكمة التي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها 
مكان ممارسة الولاية، وهي نفس الجهة التي ينعقد لها الاختصاص ، للفصل في جميــع الــدعاوى 

 من نفس القانون. 464المتعلقة بأموال القاصر طبقا لنص المادة 
 ثالثا:الموطن الحكمي أو القانوني : 

مــن  44إلــى  37علــى الــرغم مــن أن قواعــد الاختصــاص الإقليمــي، الــواردة بــنص المــواد  
 قانون 
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الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، قــد أخــذت بــالتطور الــواقعي للمــوطن كقاعــدة عامــة، فــان المشــرع  
واســتثناء مــن هــذه القاعــدة العامــة، قــد يتصــور وجــود المــوطن فــي مكــان معــين، وذلــك بــأن ينســب  
ــو لــم يكــن يقــيم  فيــه، مثلمــا هــو عليــه الأمــر ، بالنســبة لعــديمي  مــوطن معــين لشــخص، حتــى ول
ــبب أي  ــيهم ، بسـ ــور علـ ــبة  للمحجـ ــال بالنسـ ــذلك الحـ ــن، وكـ ــغر السـ ــبب صـ ــيها بسـ ــة وناقصـ الأهليـ
عارض من عوارض الأهلية، إلــى جانــب المفقــود والغائــب، حيــث يكــون مــوطن هــؤلاء هــو مــوطن 
النائــب عــنهم، كــالولي أو الوصــي أو القــيم علــيهم، وبــذلك فــان كــان الوصــي أو القــيم يقــيم  علــى 
سبيل المثال بسطيف، فالمحكمة المختصــة بنظــر الــدعوى التــي يمكــن إقامتهــا فــي مواجهتــه، هــي 

 محكمة سطيف حتى ولو كان  المعني مثلا يقيم بدائرة اختصاص محكمة أخرى غيرها.
 

 رابعا:الاختصاص المشتـــرك : 
قد ينعقد الاختصاص الإقليمــي، للفصــل فــي المنازعــة لأكثــر مــن محكمــة، فيكــون للمــدعي  

 أن يختار إحداها بالنسبة للعديد من المواد.
 :(حالة تعدد المدعى عليهم1

ــادة   ــنص المــ ــا لــ ــة  38طبقــ ــراءات المدنيــ ــانون الإجــ ــن قــ ــاص مــ ــد الاختصــ ــة، ينعقــ والإداريــ
الإقليمي لنظر الدعوى في حالة تعدد المدعى عليهم ، إلى كل جهة مــن الجهــات القضــائية التــي 
يتواجد بهــا مــوطن كــل واحــد مــن المــدعى علــيهم، وبــذلك فالجهــة القضــائية التــي يــتم اختيارهــا مــن 

 بين تلك الجهات تكون مختصة إقليميا بنظر المنازعة.
 ( المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال وتأجير الخدمات الفنية والصناعية: 2

ينعقــد الاختصــاص الإقليمــي فيمــا يتعلــق بهــذه المــواد، إلــى الجهــة القضــائية التــي يقــع فــي  
دائــرة اختصاصــها مكــان إبــرام الاتفــاق أو الجهــة القضــائية التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها مكــان 

مـــن قـــانون الإجـــراءات  39/03تنفيـــذه، حتـــى ولـــو كـــان أحـــد الأطـــراف لا يقـــيم فيـــه، وفقـــا للمـــادة 
 المدنية والإدارية.
 (المنازعات التجارية غير الإفلاس والتسوية القضائية: 3
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ينعقــــد الاختصــــاص الإقليمــــي، للفصــــل فــــي الــــدعاوى المتعلقــــة بــــالمواد التجاريــــة غيــــر الإفــــلاس 
والتسوية القضــائية، إلــى الجهــة القضــائية التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها مكــان الوعــد، أو مكــان 

مــن  39/04تســليم البضــاعة، أو التــي يجــب أن يــتم الوفــاء فــي دائــرة اختصاصــها، طبقــا للمــادة 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 (المنازعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها: 4
وينعقد الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بالمراسلات البريدية، والأشياء الموصى عليهــا، 
ومختلف الارسالات ذات القيمة المصرح بها، وكذلك الحال بالنسبة لطــرود البريــد، إلــى المحكمــة 
التــي يقـــع فـــي دائـــرة اختصاصــها، إمـــا مـــوطن المرســـل ، وإمـــا مــوطن المرســـل إليـــه، طبقـــا للمـــادة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  39/05
 
 

 (دعاوى الأجير وصاحب العمل: 5
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ينعقــد   501/01و   40/08بمقتضى نص المــادة   

الاختصاص للفصل في المنازعات القائمة بين الأجير وصاحب العمل ، باستثناء مــا تعلــق منهــا 
بإنهاء وتعليق عقد العمل، بسبب حــادث عمــل أو مــرض مهنــي، إلــى المحكمــة التــي تــم فــي دائــرة 

 اختصاصها مكان إبرام عقد العمل أو مكان تنفيذه ، أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.

 (دعاوى العقود الإدارية:6
وينعقد الاختصــاص للفصــل فــي دعــاوى العقــود الإداريــة، مهمــا كانــت طبيعتهــا ، بمــا فيهــا 
تلــك المتعلقــة بالصــفقات العموميــة،  إلــى الجهــة القضــائية التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها مكــان 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  804/03إبــرام العقــد الإداري، أو مكــان تنفيــذه، وذلــك طبقــا للمــادة 
 والإدارية.  

 (الدعاوى ذات الطرف الأجنبي: 7
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مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإدارية،ينعقـــــــد  42و  41بمقتضــــــى نـــــــص المـــــــادتين 
الاختصــاص الإقليمــي للفصــل فــي الــدعاوى ذات الطــرف الأجنبــي، والراميــة إلــى تنفيــذ الالتزامــات 
التي تعاقد عليها مع جزائري فــي الجزائــر أو فــي بلــد أجنبــي ، إمــا إلــى الجهــة القضــائية التــي يقــع  
في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفــاق ، أو مكــان تنفيــذ الالتزامــات المتعاقــد  عليهــا، متــى أبــرم 
أو نفــذ الاتفــاق بــالجزائر، وإمــا إلــى الجهــة القضــائية التــي ينعقــد الاختصــاص الإقليمــي لهــا ، وفقــا 

 لقواعد الاختصاص المشار إليها فيما تقدم، تبعا لطبيعة الطلب القضائي.
 ( الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة: 8

ــدهم ، والتـــــي يـــــؤول  ــاة أو ضـــ ــة مـــــن القضـــ ــل فـــــي الـــــدعاوى المرفوعـــ ــد الاختصـــــاص للفصـــ ينعقـــ
لجهة من الجهات القضائية، التابعة لــدائرة اختصــاص المجلــس القضــائي الــذي الاختصاص فيها 

ــارس فيـــه وظائفـــه، إلـــى جهـــة مـــن الجهـــات القضـــائية التابعـــة لأقـــرب مجلـــس قضـــائي محـــاذ  يمـ
مــن قــانون الإجــراءات  44و  43للمجلــس الــذي يمــارس فيــه مهامــه، وذلــك طبقــا لــنص المــادتين 

 المدنية والإدارية، وهو اختصاص لم يتعرض قانون الإجراءات المدنية القديم إلى النص عليه.
 : (الطلاق بالتراضي9

إذا كــان المشــرع فــي دعــاوى الطــلاق أو العــودة إلــى المســكن الزوجــي، لــم يتــرك للــزوجين 
حرية اختيار الجهة القضائية التي ترفع إليها الــدعوى، بــل أنــه قــد عقــد الاختصــاص للفصــل فيهــا 
ــد  ــد عقـ ــذلك  قـ ــا لـ ــها هـــذا المســـكن، فانـــه وخلافـ ــدائرة اختصاصـ ــع بـ ــائية التـــي يقـ ــة القضـ إلـــى الجهـ
الاختصاص في حالة الطلاق بالتراضي، إلى المحكمة التــي يقــع بــدائرة اختصاصــها مكــان إقامــة 

مـــن قــــانون الإجـــراءات المدنيــــة  426/03أحـــد الـــزوجين حســــب اختيارهمـــا، طبقــــا لـــنص المــــادة 
 والإدارية.
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 مخالفة قواعــد الاختصاص: 
إذا كنـــــا قـــــد توقفنـــــا علـــــى المعـــــايير المختلفـــــة، التـــــي اســـــتند إليهـــــا المشـــــرع ، فـــــي توزيـــــع  

الاختصاص الإقليمي على مختلــف الجهــات القضــائية، فمــا هــو الجــزء الــذي يترتــب علــى مخالفــة 
 هذه القواعد.

إن الجــــواب علــــى ذلــــك ، هــــو الحكــــم بعــــدم الاختصــــاص، علــــى أن إعمــــال هــــذا الجــــزاء،  
 يخضع  

لشــروط تختلــف بــاختلاف نــوع الاختصــاص، فمــن قواعــد الاختصــاص، مــا يتعلــق بالنظــام العــام 
 ومنها ما لا يعد كذلك .

 لق قواعد الاختصاص بالنظام العام النتائج المترتبة على تع 
 

إذا كانت إرادة المشرع، قد انصرفت إلى عدم إسناد ولايــة القضــاء، لجهــة قضــائية واحــدة،  
الاختصـــاص النـــوعي، إنمـــا هـــي مســـألة اقتضـــتها طبيعـــة المنظومـــة فـــان ذلـــك يعنـــي بـــأن قواعـــد  

القضائية، وهذه مصلحة لا تهم الأفراد ، بقدر ما تهم المشرع نفسه، فــي تنظيمــه  لأســس التنظــيم 
 القضائي ، ولذلك فهي قواعد تتعلق بالنظام العام.

ويصدق هذا الحكم، على قواعد الاختصــاص النــوعي، بالنســبة لجميــع الجهــات القضــائية،  
أي تلــك المتعلقـــة بالاختصـــاص النـــوعي للقضـــاء العــادي، بمـــا فيهـــا قواعـــد الاختصـــاص القيمـــي، 
والقواعــــد المتعلقــــة بالاختصــــاص المــــانع المنعقــــد لــــبعض أقســــام القضــــاء العــــادي، أي العماليــــة، 
والتجاريــة، والعقاريــة، وشــؤون الأســرة، ومحــاكم الأقطــاب، أو محــاكم مقــر المجلــس حاليــا، وكــذلك 
ــائية  ــالس القضـ ــة الأولـــى والمجـ ــاكم الدرجـ ــين محـ ــوعي بـ ــاص النـ ــة بتوزيـــع الاختصـ ــد المتعلقـ القواعـ
ــاء  ــاء الموضـــــوع وقضـــ ــين قضـــ ــد توزيـــــع الاختصـــــاص بـــ ــا، أو قواعـــ ــة العليـــ واختصـــــاص المحكمـــ
الاســـتعجال، وهـــي فـــي مجملهـــا قواعـــد لهـــا صـــلة بحســـن ســـير القضـــاء، وهـــي بـــذلك تعـــد متعلقـــة 

 بالنظام العام، يترتب على مخالفتها البطلان.
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لكنه وخلافا لذلك فقواعد الاختصاص الإقليمي، قد لا تكون لها أية علاقــة بالنظــام العــام، 
لأن القــانون لــم يرتــب مــن حيــث الأصــل علــى مخالفتهــا الــبطلان، لــذلك لا يجــوز للقاضــي الحكــم 
بعــدم الاختصــاص الإقليمــي إلا اســتجابة لــدفع الخصــوم، باســتثناء تلــك الحــالات المتعلقــة بحســن 
سير العدالة أكثر منها رعاية لمصالح الخصوم، لذلك فما هي الآثار المترتبـــة عــن مخالفــة قواعــد 

 الاختصاص . 
 أولا:مدى إلزامية تعرض المحكمة لبحث الاختصاص من تلقاء نفسها. 

إذا كانت القاعدة متعلقة بالمصلحة العامة، فانــه يتعــين علــى القاضــي التحقــق مــن ســلامة  
إعمالهــا، لاســيما إذ تعلــق الأمــر  باختصاصــه النــوعي ، وهــو فــي ذلــك لا يحتــاج إلــى وجــود دفــع 
بــذلك مــن الخصــوم، وأن هــذا البحــث لا يعــد خروجــا علــى مبــدأ حيــاد القاضــي ، لأن ذلــك ينــدرج 
 ضمن سلطة القضاء وولايته ، لا ضمن موضوع الدعوى الذي يتوقف عند مبدأ حياد القاضي.

وتأسيســا علــى ذلــك ، فــان كــان أحــد أطــراف النــزاع جهــة إداريــة، وتــم عــرض النــزاع علــى  
محكمة عادية، وخول القاضي لنفسه صلاحية الفصل في الموضوع، كان حكمه باطلا ومعرضــا 
ــا بالنظــام  ــم يــتم الــدفع أمامــه بعــدم الاختصــاص النــوعي، مــا دام الأمــر متعلق ــو ل للإلغــاء،حتى ول

 العام.
ويكـــون العكـــس إذا كـــان الاختصـــاص لا يتعلـــق بالنظـــام العـــام ، إذ لا يكـــون للمحكمـــة أن  

تثيــــر مســــألة  الاختصــــاص مــــن تلقــــاء نفســــها، حتــــى ولــــو كــــان  واضــــحا أمامهــــا مخالفــــة قواعــــد 
الاختصــاص، ومــن ذلــك أن ترفـــع  دعــوى متعلقــة بــأموال منقولــة فــي مــوطن المــدعي ، بــدلا مــن 
مــــوطن المــــدعى  عليــــه ، فعلــــى المحكمــــة فــــي مثــــل هــــذه  الحالــــة، أن تعتبــــر نفســــها مختصــــة ، 
وتصدر حكمها في الموضوع ، دون خشية النعي بالخطأ فــي تطبيــق قواعــد الاختصــاص، بــل أن 

 ذلك يعد قائما ، إذ حكمت من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص.
 ثانيا:مدى جواز الدفع بعدم الاختصاص لأطراف الدعوى . 

إذا كان الاختصاص من النظــام العــام ، وتمــت مخالفتــه مــن طــرف المــدعي ، ولــم تــتفطن 
 المحكمة  
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لذلك، جاز لباقي أطــراف الخصــومة ، وهــم المــدعى عليــه والمــدخل والمتــدخل فيهــا وكــذلك النيابــة 
 العامة 

 إذا كانت طرفا أصليا، أو طرفا منضما في الدعوى الدفع بعدم الاختصاص.
ــا كطـــرف   ــدعوى ، أو اعتبارهـ ــة كطـــرف فـــي الـ ــة العامـ ــمام النيابـ ــالات انضـ ــذا  ومـــن مجـ هـ
 أصلي 

فيهــا ، و حســب النصــين أعــلاه ، كــل منازعــات الأحــوال الشخصــية ، وكــذلك المنازعــات المتعلقــة 
ــة  ــفه والغفلـ ــة ، كالسـ ــا لصـــغر  الســـن ، أو لوجـــود أي عـــارض مـــن عـــوارض الأهليـ بالقصـــر ، إمـ
ــات  والجنـــــون ، وكـــــذلك مختلـــــف المنازعـــــات المتعلقـــــة بالدولـــــة والجماعـــــات المحليـــــة ، والمؤسســـ
العموميــة ، والمصــالح والهيئــات والوصــايا لصــالح الخــدمات الاجتماعيــة ، وكــل المنازعــات التــي 
تتضمن دفوعا بعدم الاختصاص النوعي ، أو تنازع الاختصاص بــين القضــاة، ومخاصــمة هــؤلاء 
وإجراءات الطعن بالتزوير، وهي كلها قضايا متعلقة إما بالدولة وموظفيهــا وإمــا بحالــة الأشــخاص 

 وأهليتهم.
غيــر أنــه وفيمــا يتعلــق بالاختصــاص الإقليمــي، فهــو لــيس مــن النظــام العــام، إذ لا يجــوز  

للنيابة العامـة إثارته، إذا كانت طرفا منضما لا طرفا أصليا، إذ أن الحق في إثارته ، يبقــى حكــرا 
 على المدعى عليه وحده ، بصفته صاحب الصفة والمصلحة فيه دون غيره.

 ثالثا:مدى جواز الدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة تكون عليها الخصومة.
يمكـــن الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي قبـــل إثـــارة أي دفـــع فـــي الموضـــوع، أو دفـــع بعـــدم 
القبول، كما يمكــن إثارتــه بعــد ذلــك، بمــا يعنــي وأن الاختصــاص، متــى كــان متعلقــا بالنظــام العــام، 
حق لأي طرف من أطراف الخصومة، إثارتــه فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى ، أمــام محكمــة 
الدرجــــة الأولــــى، كمــــا يجــــوز التمســــك بــــه ولــــو لأول مــــرة أمــــام محكمــــة الاســــتئناف، وحتــــى أمــــام 

 المحكمة العليا.
أمــــا إذا كــــان الاختصــــاص لا يتعلــــق بالنظــــام العــــام، فانــــه يتعــــين علــــى صــــاحب الصــــفة  

ــا  ــدم قبـــول الـــدعوى، وذلـــك تطبيقـ ــدفع بعـ ــة الموضـــوع، أو الـ ــه، أن يثيـــره قبـــل مناقشـ ــلحة فيـ والمصـ
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للقاعدة العامــة فــي الــدفوع الشــكلية، والــذي يعــد الــدفع بعــدم الاختصــاص مــن بينهــا، والتــي تقضــي 
بفحص الاختصاص قبل غيره من المسائل الإجرائية الأخرى، لذلك فان قــام المــدعي برفــع دعــواه 
أمام المحكمة، التي يوجد بدائرة اختصاصها موطنه بشــأن الأمــوال المنقولــة، فعلــى المــدعى عليــه 
ــع  ــول، أو أي دفـ ــدم القبـ ــع بعـ ــه لأي دفـ ــل إبدائـ ــا، قبـ ــة إقليميـ ــاص المحكمـ ــدم اختصـ ــك بعـ أن يتمسـ
موضوعي، وإذا فاته ذلك ســقط حقــه فــي إثارتــه أثنــاء نظــر النــزاع أمــام المحكمــة، كمــا لا يحــق لــه 

 إثارته، لا أمام محكمة الاستئناف ولا أمام المحكمة العليا.

 رابعا:حالات عدم جواز اتفاق الخصوم على مخالفة الاختصاص .
متــى انصــب اتفــاق الأطــراف، علــى مخالفــة  قواعــد الاختصــاص المتعلقــة بالنظــام العــام، 
فهـــو اتفـــاق لا يعتـــد بـــه، ويمكـــن لأي منهمـــا إثـــارة الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص ، رغـــم ســـبق الاتفـــاق 
المبــرم بينهمــا علــى خــلاف ذلــك، كمــا يتعــين علــى المحكمــة، إثــارة مســألة الاختصــاص مــن تلقــاء 
نفسها، رغم الاتفاق الصريح من الخصوم ، والذي لا يعتد به لمخالفته للنظام العام، وتســري هــذه 
الأحكــــام، علــــى الاتفاقــــات الضــــمنية، والتنــــازل عــــن التمســــك بالــــدفع بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي 
الحاصــل بـــين الخصـــوم، وبالتـــالي فالدفــــع بعـــدم القبـــول، أو الـــدفع فـــي الموضـــوع ، لا يـــؤدي إلـــى 

 إسقاط الحق في التمسك بعدم
 الاختصاص النوعي، أو إثارته بصورة تلقائية من المحكمة.

ــة، لجــوء بعــض المؤسســات العموميــة ذات الصــبغة التجاريــة، إلــى   ومــن صــور هــذه الحال
للقضــاء التمسك في بعض العقــود المبرمــة بينهــا وبــين المتعــاملين معهــا، إلــى انعقــاد الاختصــاص 

 الإداري، بدلا من القضــاء العادي، فهو اتفاق لا يعتد به لمخالفته للنظام العام .
أما إذا كان الاتفاق، بشأن الاختصاص الإقليمي، وهو غير متعلق بالنظــام العــام، فيصــح  

الاتفــاق علــى مخالفتــه، ســواء قبــل رفــع الــدعوى أو بعــدها ، ويصــح أن يكــون الاتفــاق صــريحا أو 
ضمنيا، كما يصـح أن يكون التنــازل  عــن  التمســك بــه صــريحا أو ضــمنيا، كقيــام صــاحب الحــق 
فيـــه، بإبـــداء دفوعـــه بعـــدم القبـــول أو فـــي الموضـــوع ، وذلـــك قبـــل إثارتـــه للـــدفع بعـــدم الاختصـــاص 

 الإقليمي.
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 توزيع الاختصاص النوعي بين جهات القضاء العادي
ــادي، تكمـــن فـــي تحديـــد نصـــيب  إذا كانـــت الغايـــة مـــن الاختصـــاص النـــوعي لجهـــات القضـــاء العـ
الجهة القضائية الواحدة من المنازعات التي يجــوز لهــا الفصــل فيهــا، فــان المشــرع قــد اعتمــد علــى 
ــالس  ــى، أو المجـ ــة الأولـ ــاكم الدرجـ ــن: محـ ــل مـ ــوعي لكـ ــاص النـ ــد الاختصـ ــي تحديـ ــار فـ ــذا المعيـ هـ

مــــــن قــــــانون  353إلـــــى  349و  36إلــــــى  32القضـــــائية، أو المحكمــــــة العليــــــا، بموجـــــب المــــــواد 
ــواد  ــة للمـــ ــة، المقابلـــ ــة والإداريـــ ــراءات المدنيـــ ــرر و  07و  06إلـــــى  01الإجـــ ــانون  231مكـــ ــن قـــ مـــ

 الإجراءات.
 الاختصاص النوعي للمحاكم: 

مــن قــانون الإجــراءات  32على الرغم مــن أن المشــرع كمبــدأ عــام، وبمقتضــى نــص المــادة  
للفصــل فــي جميــع المنازعــات أيــا المدنية والإدارية، قد نص علــى أن للمحــاكم اختصــاص شــامل، 

كانـــت طبيعتهـــا، فانـــه واســـتثناء مـــن ذلـــك، قـــد خـــول لـــبعض أقســـام المحـــاكم الخاضـــعة لإجـــراءات 
خاصة، أو المسماة أقطابا متخصصة اختصاصا مانعا، للفصل في بعض القضايا، بــالنظر إلــى 
الرابطة القانونية محل الحماية، أو لتوزيع الاختصاص بين مختلــف الأقســام، بصــرف النظــر عــن 
قيمتهــا، ومــن دون الاعتــداد بالنســبة للــبعض منهــا بأطرافهــا، أي حتــى ولــو كــان أولئــك الأطــراف 
ــل فـــي تلـــك  ــالتين فالمحـــاكم تتـــولى الفصـ ــام، وفـــي الحـ ــث الأصـــل للقـــانون العـ ــعين مـــن حيـ خاضـ
القضايا، إما بحكــم ابتــدائي قابــل للاســتئناف، نــزولا عنــد مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين، وإمــا بحكــم 

 ابتدائي انتهائي غير قابل للاستئناف، بما يخالف ذلك المبدأ.
 أولا:الاختصاص الابتدائي للمحاكم

الواردة  العام، والاستثناءات  المبدأ  بين  النوع من الاختصاص  لدراسة هذا  التمييز  يمكن 
 عليه، إما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإما في نصوص خاصة. 
 أ(المبدأ العام بالنسبة للاختصاص الابتدائي

يتحـــدد هـــذا النـــوع مـــن اختصـــاص المحـــاكم، بجميـــع الـــدعاوى المدنيـــة والتجاريـــة والبحريـــة 
والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة ، غير القابلة للتقــدير كمبــدأ عــام ، أو اعتــد بطبيعــة الرابطــة 
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القانونيــــــة محــــــل الحمايــــــة، التــــــي تســــــتوجب الفصــــــل بحكــــــم ابتــــــدائي قابــــــل للاســــــتئناف لانعقــــــاد 
ــة  ــاكم الولايـ ــميتها بمحـ ــى تسـ ــرع إلـ ــا المشـ ــا دعـ ــع ممـ ــاص واسـ ــو اختصـ ــاكم، وهـ ــاص للمحـ الاختصـ

 العامة.
وبمقتضاه يكون للمحاكم الفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في تلك القضايا، متى كانــت غيــر 
داخلــــة بموجــــب نــــص خــــاص فــــي صــــلاحية محكمــــة أخــــرى، بســــبب ماهيــــة الــــدعوى أو قيمتهــــا، 

 423وبحســب ذلــك فقســم شــؤون الأســرة بهــا، يفصــل فــي المنازعــات الــواردة حصــرا بــنص المــواد 
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، فيمـــا يفصـــل القســـم الاجتمـــاعي فـــي قضـــايا  426إلـــى 

ــوص عليهـــا بالمـــادتين:  ــل الفرديـــة، المنصـ ــه، ويتـــولى القســـم  506و  500العمـ ــن القـــانون نفسـ مـ
مــن نفــس  523و  517إلــى  511العقــاري الفصــل فــي المنازعــات العقاريــة المنــوه عنهــا بــالمواد 

ــانون، والقســم البحــري فــي المنازعــات المترتبــة عــن عقــود النقــل البحــري، والقســم التجــاري فــي  الق
ــانون، غيــر تلــك  536و  531و  32المنازعــات التجاريــة، المنصــوص عليهــا بــالمواد  مــن هــذا الق

 التي تم استثناءها بنص خاص ، على النحو الذي سيأتي بيانه.
 ب(الاختصاص الابتدائي الوارد استثناء في بعض النصوص: 

يمكن إيجــاز هــذا النــوع مــن الاختصــاص الابتــدائي الاســتثنائي للمحــاكم ضــمن نــوعين مــن  
 المنازعات:

 ( منازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية :1
مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة بمفهــــوم  801و  800باســــتقراء نــــص المــــادتين  

ــابع  ــات العموميـــة، ذات الطـ ــات التـــي  تكـــون إحـــدى المؤسسـ المخالفـــة ، نتوصـــل إلـــى أن المنازعـ
 التجاري والصناعي طرفا فيها إنما ينعقد الاختصاص للفصل فيها إلى المحاكم.

ـــد كرســته المحكمـــة العليــا فــي الجزائــر، فــي قرارهــا الصــادر بتــاريخ  كمــا أن هــذا المبــدأ، ق
،الـــذي أشـــارت مــــن خلالـــه، إلـــى أن منازعـــات مقاولــــة النقــــل 19052تحـــت رقـــم  28/6/1980

 والأشغال العمومية لا تخضع للغرف الإدارية، لأنها ذات طابع تجاري وصناعي.
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:  802( المنازعات الواردة بالمادة  2
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، استثناءات مــن القاعــدة   802لقد أورد نص المادة   
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، تقــرر  801و  800العامــة المنصــوص عليهــا بالمــادتين

بموجبها انعقاد الاختصاص للمحاكم، مع أن أحد أطــراف النــزاع جهــة إداريــة، للنظــر فــي القضــايا 
المتعلقة بمخالفات الطرق، والمنازعات المتعلقة بكل دعــوى خاصــة بالمســؤولية الراميــة إلــى طلــب 
تعـــويض الأضـــرار الناجمـــة عـــن مركبـــة تابعـــة إمـــا للدولـــة، أو لإحـــدى الولايـــات، أو البلـــديات، أو 

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.  

 :والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  32/07( الاستثناءات الواردة بالمادة 3
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالاختصاص ينعقــد  32وفقا للفقرة السابعة للمادة  

لأقطــــاب المحــــاكم المتخصصــــة، للنظــــر دون ســــواها، فــــي المنازعــــات المتعلقــــة بالتجــــارة الدوليــــة 
والإفــــــلاس والتســــــوية القضــــــائية، والمنازعــــــات المتعلقــــــة بــــــالبنوك، ومنازعــــــات الملكيــــــة الفكريــــــة، 
ــان  ــات كــ ــا منازعــ ــات، وهــــي فــــي مجملهــ ــات التأمينــ ــة والنقــــل الجــــوي، ومنازعــ والمنازعــــات البحريــ
الاختصـــاص ينعقـــد بشـــأنها للمحـــاكم المتواجـــدة بمقـــر المجـــالس القضـــائية طبقـــا للفقـــرة الثالثـــة مـــن 
المــادة الأولــى مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة القــديم، الــذي كــان يــنص علــى أن تلــك المحــاكم هــي 
ــز  ــع ، وحجـ ــوائم التوزيـ ــوية قـ ــاري، وتسـ ــالحجز العقـ ــة بـ ــات الخاصـ ــي المنازعـ ــل فـ ــة بالفصـ المختصـ
المشــاع ، وحجــز الســفن والطــائرات وبيعهــا قضــائيا، وتنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة، ومعاشــات التقاعــد 

 الخاصة المثقلة بقيد الرهن الحيازي، وذلك بصرف النظر عن أطراف النزاع.
 ( بعض المنازعات العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها:4

ــع   ــي جميـ ــر فـ ــة، للنظـ ــواد العقاريـ ــي المـ ــلة فـ ــاكم الفاصـ ــدائي للمحـ ــاص الابتـ ــد الاختصـ ينعقـ
الدعاوى التي ترفعها الدولة، بخصوص التركــات التــي تكــون لهــا حقوقــا فيهــا، ســواء كانــت منقولــة 
أو عقارية، وكذلك الحال بالنسبة لدعاوى استحقاق الدولة للأملاك العقاريــة المجهولــة المالــك، أو 

 53إلــى  51الأمــلاك العقاريــة الشــاغرة، أي تلــك التــي لا مالــك لهــا، وذلــك تطبيقــا لأحكــام المــواد 
المتضــمن قــانون الأمــلاك الوطنيــةأو تلــك  01/12/1990المــؤرخ فــي  90/30مــن القــانون رقــم 

المــؤرخ  91/454مــن المرســوم رقــم  92المملوكة لشــخص مفقــود أو غائــب، إعمــالا لــنص المــادة 
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المحــــدد لشــــروط إدارة الأمــــلاك الخاصــــة والعامــــة التابعــــة للدولــــة وتســــييرها  23/11/1991فــــي 
وضــبط كيفيــة ذلك،كمــا تتــولى المحكمــة الفصــل وبــنفس الصــيغة فــي كــل دعــوى عقاريــة متعلقــة 
بمقايضــة أمــلاك خاصــة، بــأملاك عقاريــة تابعــة للأمــلاك الوطنيــة الخاصــة، المملوكــة للجماعــات 
المحليــة، ســواء تــم التبــادل بــين الدولــة والخــواص، أو بــين هــؤلاء وبــين تلــك الجماعــات المحليــة أو 

مــن  517، وكــذلك نــص المــادة 90/30مـــن القانـــون  96أية مؤسسة عمومية، وذلك طبقا للمادة 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 ( الاستثناءات الواردة في نصوص خاصة :5
الاستثناءات، في المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك، وبعض منازعــات يمكن إيجار هذه  

 الضمان الاجتماعي، أو الجنسية، أو السجل التجاري.
 : **المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك

:)تنظر الهيئة القضائية المختصة  من قانون الجمارك على أن 273نصت المادة 
بالبت في القضايا المدنية بالاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو  

استردادها، ومعارضات الإكراه، وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل  
، وبحسبها فالاختصاص بشأن تلك المنازعات ينعقد   في اختصاص القضاء الجزائي(
من نفس القانون، قد نصت على أن المحكمة    257/03للمحاكم، يضاف إلى ذلك أن المادة 

المدنية التي ينعقد لها الاختصاص، للفصل في الطعون الموجهة ضد المحاضر الجمركية، هي  
من هذا   288تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان تحرير تلك المحاضر، فيما نصت المادة 

القانون على انعقاد الاختصاص للمحاكم المدنية، للفصل في الدعاوى التي ترفعها إدارة 
الجمارك، والرامية إلى النطق بالمصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين، أو على أفراد  

من ذات القانون على انعقاد الاختصاص    291لم يكونوا محل ملاحقة، كما نصت المادة 
للمحكمةالمدنية للفصل في طلبات الجمارك، الرامية إلى الترخيص لها بتوقيع الحجز التحفظي  
على الأشياء المنقولة، أو الرامية إلى رفع اليد عنه، متى قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية  

 كافية لضمان حقوقها. 
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 **بعض المنازعات المتعلقة بالجنسية:
من قانون الجنسية، ينعقد الاختصاص للمحاكم وحدها للفصل في    37وفقا لمقتضياتالمادة 

المنازعات المتعلقة بالجنسية الجزائرية، ومتى أثيرت هذه المنازعات عن طريق دفع أمام  
المحاكم الأخرى، فانه يتعين على هذه الأخيرة، تأجيل الفصل في الدعوى المقدمة أمامها إلى  
حين الفصل في مسألة الجنسية من قبل المحكمة المختصة، التي يجب أن يرفع الأمر إليها  

خلال فترة شهر تسري ابتداء من تاريخ النطق بقرار التأجيل، وذلك من قبل الطرف الذي ينازع  
 في الجنسية، تحت طائلة إهمال الدفع. 

ــل  ــولى وكيـ ــي يتـ ــدعاوى التـ ــي الـ ــل فـ ــاكم ، بالفصـ ــد للمحـ ــاص المنعقـ ــذا الاختصـ ــق هـ ويتعلـ
مـــن قـــانون  38/02الجمهوريـــة رفعهـــا بخصـــوص تطبيـــق أحكـــام قـــانون الجنســـية، طبقـــا للمـــادة 

الجنســــية، لاســــيما عنــــد تعلــــق موضــــوعها بإثبــــات تمتــــع أو عــــدم تمتــــع المــــدعى عليــــه بالجنســــية 
ــلطات  ــى طلبـــت السـ ــا، متـ ــا رفعهـ ــه وجوبـ ــين عليـ ــي يتعـ ــدعوى التـ ــي الـ ــا، وهـ ــدعى بهـ ــة المـ الجزائريـ
العمومية منه ذلك، إلى جانب الدعاوى التي يمكن لأي شخص إقامتهــا ، بشــأن استصــداره لحكــم 
يفيد تمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، وهي بدورها دعوى توجــه ضــد النيابــة العامــة، طبقــا 

  من نفس القانون.  38/01لنص المادة 
ويســتثنى مـــن هـــذا الاختصــاص المنعقـــد للمحـــاكم ، الفصـــل فــي دعـــاوى الإلغـــاء الموجهـــة 
ــنح أو  ــية أو بقـــرارات وزاريـــة ، بخصـــوص مـ ــواء بمراســـيم رئاسـ ــذة سـ ضـــد القـــرارات الإداريـــة المتخـ
تجريـــد أو ســـحب أو اســـترداد أو فقـــدان الجنســـية، أو رفـــض اكتســـابها أو التنـــازل عنهـــا أو رفـــض 
اســــتردادها، لأن الاختصــــاص بشــــأنها ينعقــــد للقضــــاء الإداري، علــــى النحــــو الــــذي ســــيأتي بيانــــه 

 بمناسبة الحديث عن تطبيقات المعيار العضوي.
 **المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري:

المعــدل والمــتمم  18/08/1990المــؤرخ فــي  90/22مــن القــانون رقــم  25بمقتضــى نــص المــادة 
المتعلــق بالســجل التجــاري، ينعقــد الاختصــاص للمحــاكم الفاصــلة فــي المــواد التجاريــة، للنظــر فــي 
المنازعــات المتعلقــة بالســجل التجــاري، وذلــك علــى الــرغم مــن أن أحــد طرفــي النــزاع وهــو المركــز 
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مــن نفــس  15الــوطني للســجل التجــاري يعــد مؤسســة عموميــة ذات صــبغة إداريــة وفقــا لنصــالمادة 
 القانون.

 ثانيا:الاختصاص الابتدائي والانتهائي للمحاكم:
 على الرغم من أن القاعدة العامة المقررة في القانون الإجرائي، تتمثل في كون الأحكام

الصــادرة عــن محــاكم الدرجــة الأولــى، يجــب أن تكــون قابلــة للطعــن فيهــا أمــام محــاكم الاســتئناف 
تحقيقــا لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين  المكــرس فــي القــانون الــدولي ، والمتخــذ كمبــدأ مــن مبــادئ 
التنظــيم القضــائي فــي الجزائــر، فالمشــرع قــد يــنص صــراحة فــي بعــض الحــالات، علــى أن أحكــام 
محاكم الدرجة الأولى تكون ابتدائية وانتهائية في نفس الوقت، بما يعني عدم قابليتها للطعــن فيهــا 
بطريــق الاســتئناف، وهــي حــالات تتعلــق بقيمــة الــدعوى، وقــد تعرضــنا إلــى دراســتها فيمــا تقــدم، أو 
بـــالنظر للرابطـــة القانونيـــة محـــل الحمايـــة، فضـــلا عـــن وجـــود بعـــض الحـــالات واردة فـــي نصـــوص 

 خاصة.
 أ(حالات الاختصاص الانتهائي بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية: 

ثمة عدة حالاتيتحدد فيها اختصاص محاكم الدرجة الأولى ، للفصل في بعض الدعاوى بالنظر  
إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية، بحكم ابتدائي غير قابل للاستئناف، تتعلق بفك  

الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع، أو برابطة العمل بين العامل والمستخدم مع ما  
 قد يترتب عنها من بعض الحقوق. 

 ( حالة الاختصاص الانتهائي بالنسبة للطلاق:1
ــلة فـــي قضـــايا شـــؤون الأســـرة، للنظـــر فـــي المنازعـــات  ينعقـــد الاختصـــاص للمحـــاكم الفاصـ

 57المتعلقــة بــالطلاق والتطليــق والخلــع، بأحكــام غيــر قابلــة للاســتئناف، وذلــك طبقــا لــنص المــادة 
، وذلــك خلافــا لمــا كــان عليــه الحــال فــي 05/02مــن قــانون الأســرة، المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم 

من قانون الأسرة قبل تعديله، الذي اقتصر على الــنص بــأن الأحكــام التــي تكــون   53نص المادة  
 غير قابلة للاستئناف هي تلك المتعلقة بالطلاق دون التطليق والخلع.  
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ــواد  ــانون  448و  445و  442و  434يمكـــــــن أن يضـــــــاف إلـــــــى ذلـــــــك، أن المـــــ مـــــــن قـــــ
الإجراءات المدنية والإداريــة، قــد تضــمنت الــنص علــى أن كــل الأوامــر المتعلقــة بالتــدابير المتخــذة 
بخصوص منح مهلة تفكير للزوجين، بمناسبة إجراء محاولــة الصــلح بينهمــا، والأوامــر المل يــة أو 
المعدلة أو المتممة لها، وتلك المتضمنة المصادقة على محضر الصلح، المتوصل إليه مــن قبــل 
المحكمــين المعينــين لمحاولــة الصــلح، والأمــر المتعلقـــة باتخــاذ أي تــدبير مؤقــت لحمايــة مصـــالح 

 القاصر، هي في مجملها أوامر غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
 ( حالة الاختصاص الانتهائي بالنظر لروابط العمل:2

ينعقــــد الاختصــــاص للمحــــاكم الفاصــــلة فــــي المــــواد العماليــــة، بالفصــــل بحكــــم غيــــر قابــــل 
ــى  ــة متـ ــات العماليـ ــي بعـــض المنازعـ ــتئناف، فـ ــرارات للاسـ ــاء قـ ــا بإلغـ ــدعوى متعلقـ ــوع الـ ــان موضـ كـ

مــن  21التسريح من منصب العمل، وتسليم شهادات العمل، وكشــوف الراتــب، وفقــا لــنص المــادة 
المعــدل والمــتمم المتعلــق بتســوية النزاعــات الفرديـــة  16/11/1990المــؤرخ فــي  90/04القــانون 

في العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالتعويض عــن تســريح العمــال تســريحا تعســفيا 
ــا للمــادة  ــانون  73/04طبق ، المعــدل والمــتمم بالقــانون 21/4/1990المــؤرخ فــي  90/11مــن الق

المتعلــق بعلاقــات العمــل، وذلــك إلــى جانــب المنازعــات  21/12/1991المــؤرخ فــي  91/29رقــم 
مـــن  100المتعلقـــة بالاعتراضـــات المثـــارة بخصـــوص انتحـــاب منـــدوبي المســـتخدمين طبقـــا للمـــادة 

 .90/11القانون 
 
 

 ب(حالات الاختصاص الانتهائيالواردة في نصوص خاصة: 
يخضع الفصل في قضايا الفقدان، في الحــروب والحــالات الاســتثنائية وفــي الحــالات التــي  

مــن قــانون  115إلــى  109تغلــب فيهــا ســلامة المفقــود، للقواعــد الموضــوعية الــواردة بــنص المــواد 
ــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، وبحســب المــادة  ــواردة بق فقــرة  33الأســرة،وللقواعد الإجرائيــة ال

أخيرة من هذا القانون،فالحكم الصــادر بمــوت المفقــود يعــد حكمــا ابتــدائيا قــابلا للطعــن فيــه بطريــق 
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المعارضــة والاســتئناف، خــلال مهلــة شــهر واحــد للمعارضــة وشــهر واحــد للاســتئناف، ابتــداء مــن 
ــا لــنص المــادتين ــانون الإجــراءات المدنيــة  336و  329تــاريخ التبليــغ الرســمي للحكــم ، طبق مــن ق

 والإدارية.
المؤرخ في   06/01من الأمر رقم  32لكنه وخلافا لهذه القواعد العامة، فالمادة 

يصدر :) المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قد نصت على أنه 27/02/2006
الحكم القاضي بوفاة المفقود بناء على طلب من احد ورثته أو من كل شخص ذي مصلحة  
في ذلك أو من النيابة العامة، يفصل القاضي المختص ابتدائيا ونهائيا في أجل لا يتجاوز  

 شهرين ابتداء من تاريخ رفع الدعوى(. 
 الاختصاص النوعي للمجالس القضائية: 

 34تــم الــنص حصــر الاختصــاص النــوعي للمجــالس القضــائية، بمقتضــى نــص المــادتين  
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، وبحســـبهما فالاختصـــاص المنعقـــد لهــــذه الجهـــات  35و 

 القضائية، قد يكون انتهائيا وقد يكون ابتدائيا وانتهائيا قابلا أو غير قابل لطرق الطعن.
 هائي للمجالس القضائية:الاختصاص النأولا:

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، فالمجــالس  34بمقتضى نص المادة نص المــادة  
القضــائية تخــتص بــالنظر فــي الطعــون بالاســتئناف، المرفوعــة ضــد الأحكــام الصــادرة عــن محــاكم 
الدرجة الأولى، وفي جميع المــواد، أي تلــك الصــادرة عــن مختلــف أقســام هــذه المحــاكم، حتــى ولــو 
كان وصفها خاطئا، كوصف الحكم بأنــه انتهــائي فيمــا أنــه ابتــدائي، أو وصــفه بأنــه ابتــدائي، فيمــا 
أنه انتهائي، أو وصفه بأنه تحضيري فاصل فــي جــزء مــن موضــوع النــزاع ، بمــا لا يقبــل اســتئنافه 

 إلا مع الحكم القطعي الفاصل في الموضوع،  
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فيما أنه ابتدائي والعكس. 334بحكم المادة 

للفصلانتهائيا   للتقاضي،  ثانيـة  درجـة  بوصفها  القضائية،  للمجالس  الاختصاص  وينعقد 
النظر،   إعادة  التماس  أو  الخصومة،  عن  الخارج  الغير  اعتراض  أو  بالمعارضة،  الطعون  في 

 المرفوعة ضد القرارات الصادرة عنها.
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 القضائية هائي للمجالس الاختصاص الابتدائي والنثانيا:
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  35ينعقــد الاختصــاص للمجــالس القضــائية، وبحكــم المــادة 

والإدارية، للفصل في الطلبات المتعلقــة بتنــازع الاختصــاص بــين القضــاة، متــى كــان النــزاع متعلقــا 
ــي، إلـــى جانـــب  ــاص المجلـــس المعنـ ــدائرة الإقليميـــة لاختصـ ــمن الـ ــين ضـ ــائيتين واقعتـ ــين قضـ بجهتـ

 النظر في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس نفسه.
فيها   للفصل  القضايا،  القضائية في مثل هذه  للمجالس  ينعقد  بأن الاختصاص  ويلاحظ 
ابتدائيا وانتهائيا، بقرار قابل للطعن بالنقض، فيما تعلق منها بتنازع الاختصاص بين القضاة ،  

وما يليها من نفس القانون، وبقرار ابتدائي وانتهائي غير قابل لأي طريق من    398طبقا للمادة  
لها، وفقا   التابعة  الدرجة الأولى  برد قضاة محاكم  المتعلقة  المنازعات  الطعن، في جميع  طرق 

 من القانون نفسه.    242لمقتضيات المادة 
 الاختصاص النوعي للمحكمة العليا 
 من قانون الإجراءات 349ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة العليا، بمقتضى نص المادة 

المدنيــة والإداريــة، للنظــر فــي الطعــون بــالنقض المرفوعــة ضــد الأحكــام والقــرارات ، الصــادرة عــن 
المحاكم وعن المجالس القضائية، في جميع المواد المدنية، الفاصلة في موضوع النــزاع والصــادرة 

 في آخر درجة لتلك الجهات القضائية.
ــي  ــي تنهــ ــة، والتــ ــر درجــ ــي آخــ ــادرة فــ ــك الصــ ــرارات، تلــ ــام والقــ ــك الأحكــ ــمن تلــ ــدرج ضــ وينــ
الخصومة إما بالفصل في أحد الدفوع الشكلية، أو بعدم القبول ، أو أي دفع عارض آخر، وذلــك 

 من نفس القانون. 350طبقا للمادة 
كما تختص المحكمــة العليــا أيضــا، بالفصــل فــي الطعــون بــالنقض المرفوعــة ضــد القــرارات 
الصادرة في آخر درجة عن الغرفة الجزائية، إلى جانب القرارات الصادرة عن غرفــة الاتهام،طبقــا 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 495للمادة 
وينعقــد الاختصــاص للمحكمــة العليــا كــذلك أيضــا، للنظــر فــي الطعــون بــالنقض المرفوعــة 

مــن قــانون  313ضد القرارات الابتدائيــة والانتهائيــة الصــادرة عــن محكمــة الجنايــات، طبقــا للمــادة  
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الإجراءات الجزائية، وكذلك الحــال بالنســبة للأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم العســكرية، وفقــا للمــادة 
 من قانون القضاء العسكري.  181

وتختص المحكمــة العليــا إلــى جانــب ذلــك، بالفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بــين محكمتــين 
تـــابعتينلأكثر مـــن مجلـــس قضـــائي، أو بـــين محكمـــة ومجلـــس قضـــائي أو بـــين مجلســـين قضـــائيين 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  400و  399طبقا لنص المادتين  
كمــــا تخــــتص بالفصــــل فــــي طلبــــات الــــرد المرفوعــــة لــــرد القضــــاة العــــاملين فــــي المجــــالس 

 244القضــائية، أو لــرد رئــيس مجلــس قضــائي، أو لــرد قضــاة المحكمــة العليــا، وفقــا لــنص المــادة 
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، فضـــلا عـــن اختصاصـــها بالفصـــل فـــي طلبـــات الإحالـــة 

مــن  248بســبب الأمــن العــام المقدمــة مــن النائــب العــام لــدى المحكمــة العليــا، إعمــالا لــنص المــادة
نفــس القــانون، وطلبــات الإحالــة بســبب الشـــبهة المشــروعة المســتهدف التشــكيك فــي حيــاد الجهـــة 

 من:)ق.ا.م.ا(. 249القضائية، طبقا للمادة 
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة، فــالطعن بــدعوى التمــاس إعــادة  295وخلافــا لــنص المــادة 

 من:)ق.ا.م.ا.( 375النظر ضد القرارات الصادرة عن المحكمة العليا لم تعد جائزة بحكم المادة 
 الفصـــــــل الأول: الطبيعة الخاصة لإجــــراءات الدعــوى الإداريــة العاديـــة 

 
إذا كان القضاء العادي هي الجهة القضائية صــاحبة الولايــة والاختصــاص العــام، بــالنظر 
ــائي  ــاص القضـ ــة والاختصـ ــان الولايـ ــا فـ ــاختلاف أنواعهـ ــة بـ ــائية العاديـ ــدعوى القضـ ــي الـ ــل فـ والفصـ

ــنظم  ــي الـ ــاء الإداري فـ ــات القضـ ــا لجهـ ــة أساسـ ــة، هـــي مخولـ ــائية الإداريـ ــة بالـــدعاوى القضـ القانونيـ
 والقضائية التي تطبق ازدواج القضاء والقانون.

ومن اجل المصلحة العامة وسير المرافق العامة باضطراد ولتحقيق التنميــة والتــوازن الاجتمــاعي، 
فـــان الإدارة أعطيـــت امتيـــازات وســـلطات تســـمو علـــى الأفـــراد ،وهـــو مـــا يـــدعى بامتيـــازات الســـلطة 
العامــة ومــن اجــل الــدور المنــوط بــالإدارة الــذي تقــوم بــه عــن طريــق اتخــاذ قــرارات إداريــة وكــذلك 

 القيام بأعمال معينة يترتب عليها أن تحافظ على المراكز القانونية لحقوق الأفراد.



49 

 

ومــن ثمــة وتكريســا لمبــدأ المشــروعية، وجــدت هيئــات قضــائية تخــتص بنظــر المنازعــات، 
التي تكون فيها الإدارة طرفا ومن أجل يجب ذلك وضع نظام إجرائــي متميــز مــن القواعــد العامــة، 
بمقتضــاها يتحــدد المســلك الواجــب الإتبــاع أمـــام هــذه الجهــات حتــى يتيســر للمتقاضــي الحصـــول 

 على حقه ضمن إطار إجرائي محدد سلفا، يتسم بالبساطة والبعد عن التعقيد.
وما نلاحظه أن المشرع الجزائري لــم يخصــص للمنازعــات الإداريــة قــانون خــاص بهــا، وهــذا علــى 
أساس النموذج الموحد الذي كان معمولا به ،والذي تخلى عنــه المشــرع نوعــا مــا وخصــص بعــض 
الأحكام المتعلقة بالمنازعات الإدارية في قانون له طــابع عــام وهــو قــانون الإجــراءات المدنيــة هــذا 
التخصــص يعنــي أننــا أمــام نظــام مــزدوج داخــل النظــام الموحــد للإجــراءات أي ازدواجيــة الهيئــات 
ووحــدة الإجــراءات، ولكــن هــذا القــانون لا يخلــو مــن بعــض الأحكــام والقواعــد الخاصــة بــالإجراءات 
ــا يمكننـــا أن ننـــوه بالمشـــروع المعـــد مـــن اجـــل فصـــل قـــانون الإجـــراءات  أمـــام الغـــرف الإداريـــة. كمـ

 الإدارية عن الإجراءات المدنية من اجل تجسيد أفضل للازدواجية 
إن المتفحص للأحكام الموجودة بالنصوص المختلفة في ق.ا.م والمتعلقة بالمنازعات الإدارية  - 

لا يفوته أن يلاحظ التميز وخصوصية الإجراءات الإدارية ابتداء من رفع الدعوى إلى غاية  
صيرورة القرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أي بعد استنفاذه كل المراحل التي تمر  

 بها الدعوى . 
 
 

لــذلك ارتأينــا أن نوضــح ونبــرز الطبيعــة الخاصــة لإجــراءات الــدعوى الإداريــة ،مــوازاة مــع 
التطرق لهذه الإجراءات حتى تظهر جليا هذه الخصوصــية والطبيعــة الخاصــة لهــا مرحلــة بمرحلــة 
.ولكــن قبــل التطــرق لهــذه الإجــراءات  وكيفيــة تمييزهــا منــذ رفــع الــدعوى يتحــتم علينــا قــبلا التطــرق 
لماهيــة هــذه الإجــراءات، بتعريفهـــا وذكــر مصــادرها والتركيــز علـــى خصائصــها التــي تميزهــا عـــن 

 إجراءات الدعوى العادية وعليه نتناول هذا الفصل كما يلي:
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 المبحث الأول: الطبيعة الخاصة من حيث ماهية الإجراءات وخصائصها 
 

ــة الجهـــة          ــتلاءم مـــع طبيعـ ــة تـ ــائص وطبيعـــة خاصـ ــدعوى الإداريـــة ذات خصـ ــراءات الـ إجـ
القضائية المختصة بالنظر والفصل فيها، وطبيعة الدعوى الإدارية وخصائصــها وكــذلك تتفــق مــع 
طبيعــة القواعــد القانونيــة الموضــوعية التــي تحكــم وتــنظم موضــوع النــزاع والخصــومة فــي الــدعوى 

 .ولمعرفة ماهية الإجراءات القضائية الإدارية نتطرق إلى: تعريفهاومصادرها .1الإدارية 
 

 المطلب الأول: ماهية إجراءات الدعوى القضائية الإدارية
 ونتناول هذا المطلب في فرعين حيث نتطرق للتعريف بالإجراءات ومصادرها كما يلي:

 

 الفرع الأول :تعريف الإجراءات القضائية الإدارية ومصادرها 
 تعريف إجراءات الدعـوى الإداريـة -

لم يستطع فقهاء القانون الإداري إيجاد تعريف محــدد للإجــراءات القضــائية الإداريــة، وهــذا 
راجع لكون هذه الأخيرة تتسم بأنها على درجــة كبيــرة مــن الحداثــة والســعة التــي تحتــاج إلــى دراســة 
معمقة وتفصيلية، إلا انه كانت هنــاك عــدة محــاولات فقهيــة وقضــائية فــي نطــاق القــانون والقضــاء 

 الإداري، من اجل تعريف الإجراءات القضائية الإدارية.
فهنــاك مــن عرفهــا " بأنهــا مجمــوع القواعــد والإجــراءات والشــكليات القانونيــة ،التــي يجــب التقيــد بهــا 
واحترامهــا عنــد ممارســة حــق الــدعوى الإداريــة أمــام الســلطة القضــائية الإداريــة مــن حيــث تحديــد 

الاختصــاص القضــائي ،وشــروط وشــكليات وكيفيــات رفــع الــدعوى الإداريــة ،وتنظــيم وأحكــام مهمة  
وظائف وسلطات القضاء في الدعوى كالتحقيق والخبرة وإعداد الملف والحكم فيهــا وطــرق الطعــن 

 2في الأحكام الصادرة في الدعوى الإدارية وكذا طرق تنفيذ هذا الحكم.

 
 252النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري. الجزء الثاني ص  –د/ عمار عوابدي1
 255د/ عمار عوابدي المرجع السابق ص 2
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القواعد التي تستهدف وضع أسس التنظيم القضــائي وتعيــين ضــوابط وهناك من عرفها أنها " تلك  
الاختصــــاص بنظـــــر المنازعــــات الإداريـــــة ورســـــم إجــــراءات ومراحـــــل التقاضــــي، وتحديـــــد شـــــروط 

 ". 3وأوضاع الخصومة القضائية بين الأفراد والإدارة
كما عرفت أنها تتضمن مجموع القواعد المتعلقــة بعمليــة التحريــك والتحقيــق والمحاكمــة فــي 

 4جميع الدعاوى والطعون في الأحكام القضائية أمام مجاكم القضاء الإداري.
 

 الفـرع الثاني: مصادر الإجـراءات الإدارية 
ــم إلـــى مصـــادر مكتوبـــة  ــادر قانونيـــة وقضـــائية وتنقسـ ــراءات القضـــائية الإداريـــة مصـ للإجـ

 وأخرى غير مكتوبة

 :المصادر المكتوبة .أ
تتمثــــل فــــي مجموعــــة النصــــوص التشــــريعية والتنظيميــــة المتعلقــــة بتنظــــيم عمليــــات النظــــر 
والفصل في الدعوى القضائية من طرف السلطة القضائية المختصة، والقواعد القانونيــة الإجرائيــة 
التشريعية والمتعلقة بالدعوى القضائية الإدارية غالبــا مــا توجــد فــي نصــوص تشــريعية أو تنظيميــة 
متفرقــة ومشــتتة، غيــر مجمعــة فــي مجموعــة قانونيــة إجرائيــة واحــدة ،منظمــة ومركبــة ومانعــة لكــل 
القواعد القانونية الإجرائية القضــائية الإداريــة المتعلقــة بالــدعوى الإداريــة، عكــس قــانون الإجــراءات 
المدنية والجزائية ذلك أن القانون الإداري من خصائصه انه غير مقنن إضافة إلى تعدد مصــادر 

 الإجراءات الإدارية كما سنرى.
ــادر  ــة مصـ ــراءت الإداريـ ــاء المصـــري أن للاجـ ــي القضـ ــثلا فـ ــد مـ ــارن نجـ ــانون المقـ ــي القـ ففـ
محــددة وهــي الدســتور، نصــوص قــانون مجلــس الدولــة، قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة إذ أن 
ــانون  ــي قـ ــا فـ ــوص عليهـ ــراءات المنصـ ــد الإجـ ــق قواعـ ــوب تطبيـ ــة وجـ ــة الإداريـ ــي المنازعـ ــل فـ الأصـ
مجلس الدولة ،وأحكام المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق إلا استثناء فيما لم يــرد فيــه نــص فــي 
قـــانون مجلـــس الدولـــة وإذا مـــا تعارضـــت أحكـــام المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة نصـــا أو روحـــا مـــع 

 
 7القضاء الاداري  دمشق ص   -د/ محمد محمود حافظ3
 دالوز-المنازعات الادارية  -شارل ديباش4
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، 07/06/1958ق جلســة  4ســنة  148أحكــام قــانون مجلــس الدولــة امتنــع تطبيقهــا )طعــن رقــم 
 5(.09/03/1957ق جلسة    2لسنة  142طعن رقم 

أمــا فــي القضــاء الفرنســي فتوجــد سلســلة مــن النصــوص القانونيــة )التشــريعية والتنظيميــة( 
مجلـــــس الدولـــــة -والمتعلقـــــة بتنظـــــيم إجـــــراءات الـــــدعاوى الإداريـــــة أمـــــام جهـــــات القضـــــاء الإداري 

ــاكم الإداريـــة ــي عـــام  -والمحـ ــذكر منهـــا قـــرار تنظيمـ ــة أمـــام الملـــك،  1738نـ )الإجـــراءات المطبقـ
الإجــراءات أمــام  1865، قــانون 6المتعلــق بتنظــيم عمــل مجلــس الدولــة الفرنســي 1806المرســوم 

 المحاكم الإدارية....
أما عن المصادر المكتوبة فــي النظــام القضــائي الجزائــري فــلا نجــد إجــراءات قائمــة بــذاتها 
ومنفصلة عن قانون الإجراءات المدنية كما هو الشأن بالنسبة لمصر وفرنسا بل نجــد أن المشــرع 
خــص المنازعــات الإداريــة بمــواد ضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة إضــافة إلــى بعــض النصــوص 

ــانون رقــم:  المتعلــق بإنشــاء المحكمــة  1963جــوان  18المــؤرخ فــي:  218-63الأخــرى مثــل الق
المتضــمن قـــانون الانتخابــات، القـــانون  13-89العليــا، قــانون الإجـــراءات المدنيــة، القـــانون رقــم: 

المتعلق بممارسة وظيفة الرقابــة مــن طــرف مجلــس  1980مارس  01المؤرخ في:  05-80رقم:  
ــم: ــانون رقـــ ــم:  01-98المحاســـــبة، القـــ ــانون رقـــ ــة، القـــ المتعلـــــق  02-98المتعلـــــق بمجلـــــس الدولـــ

بالمحــاكم الإداريــة..... وهــي مصــادر قليلــة جــدا لا تســتجيب للإشــكالات التــي تثيرهــا المنازعــات 
 الإدارية.  

 

 المصادر غير المكتوبة .ب
تتمثل المصادر غير المكتوبة للإجراءات القضــائية الإداريــة أساســا فــي مجموعــة المبــادئ 
ــال الإجــــراءات  ــوم بــــأي دور يــــذكر فــــي مجــ ــة للإجــــراءات حيــــث أن العــــرف لا يقــ والقواعــــد العامــ
القضــائية الإداريــة. والمبــادئ العامــة للإجــراءات هــي جــزء مــن المبــادئ العامــة للقــانون كمصــدر 
للنظــام القــانوني ومبــدأ الشــرعية فــي الدولــة ولكنهــا فقــط تتعلــق بالجانــب الشــكلي والإجرائــي للنظــام 

 
 16المرجع السابق ص  –معوض عبد التواب 5
 ديباش المنازعات الادارية  دالوزشارل 6
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القانوني في الدولة وتعرف المبادئ العامة للإجراءات بأنها مجموعة قواعد قانونية عامــة ومجــردة 
وملزمة غير مكتوبة، ترسخت وتخمرت في شعور ووجدان الأمــة وضــميرها القــانوني وفــي طبيعــة 
نظامهــــا الاجتمــــاعي ،الاقتصــــادي والسياســــي وقــــيم حضــــارتها ويــــتم اكتشــــافها وبلورتهــــا وإعلانهــــا 

 .7بواسطة أحكام قضائية
ومــــن أهــــم هــــذه المبــــادئ: احتــــرام حقــــوق الــــدفاع، مبــــدأ الطلــــب، حيــــاد القاضــــي، مجانيــــة 
التقاضــي، المواجهــة بـــين الخصــوم وأطــراف الـــدعوى، مبــدأ الشــفوية والكتابيـــة فــي الــدعوى، مبـــدأ 
ــي أو الخصــــوم  ــير القاضــ ــدأ تســ ــين، مبــ ــي علــــى درجتــ ــات، التقاضــ ــي الجلســ ــرية فــ ــة والســ العلانيــ

 8للدعوى....
 

 المطلب الثاني: خصائص الإجراءات القضائية الإدارية  
 

تتميــز الإجــراءات المتبعــة أمــام القضــاء الإداري بخصــائص ذاتيــة تغــاير تلــك المــأخوذ بهــا 
أمــام محــاكم القضــاء العــادي، فــالإجراءات أمــام القضــاء الإداري ايجابيــة يوجههــا القاضــي علــى 
خلاف الإجراءات المدنية والتجارية التي يهــيمن الخصــوم علــى تســيير الجانــب الأكبــر منهــا، كمــا 

فــالإجراءات الإداريــة هــي  9أن نظــام القضــاء الإداري يقــوم أساســا علــى مبــدأ المرافعــات التحريريــة
ــر موقــــف ــا اثــ ــرية ولا يترتــــب عليهــ ــائية، ســ ــة، استقصــ ــراءات كتابيــ ــذه  10إجــ ــاز لهــ ونتعــــرض بإيجــ

 الخصائص كما يلي:
 

 الفرع الأول:الإجراءات الإدارية كتابية وتحقيقية 
 :الإجراءات الإدارية كتابية. 1

 
 271د/عمار عوابدي المرجع السابق ص 7
 271د/ عمار عوابدي المرجع السابق ص 8
 19معوض عبد التواب المرجع السابق ص 9

 أ. احمد محيو  المنازعات الادارية ترجمة فائد الحق وبيوض خالد 10
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بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية، نجــد أن الأصــل أن الإجــراءات القضــائية 
 11الإدارية تكتسي الصــفة المكتوبــة فيــتم ســير الــدعوى عــن طريــق تقــديم عريضــة افتتاحيــة مكتوبــة

إضافة إلى تبادل المــذكرات المكتوبــة وهــذا مــا يســهل عمــل القاضــي الإداري ويجعلــه أكثــر تحكمــا 
فـــي الـــدعوى كمـــا أن مـــا يـــدعم أكثـــر الصـــيغة الكتابيـــة للـــدعوى الإداريـــة إلزاميـــة توقيـــع العريضـــة 

 12الافتتاحية المدفوعة أمام المحكمة العليا من طرف محام معتمد لديها.
وكما نعلم فان لكل أصل وقاعــدة اســتثناء فالاســتثناء بالنســبة للكتابــة فــي الــدعوى الإداريــة 

 13هو إمكانية تقديم ملاحظات شفوية تدعيما للمذكرات المكتوبة.
والملاحظ عمليا أن الفرق بين الإجراءات الإدارية والإجراءات المدنية أن في هذه الأخيــرة 
يــتم تبــادل المــذكرات فــي الإجــراءات الإداريــة وتبليغهــا علــى مســتوى كتابــة الضــبط تحــت إشــراف 

 المستشار المقرر.
أمــا الإجــراءات القضــائية المطبقــة علــى الــدعاوى الإداريــة أمــام المحــاكم المدنيــة التجاريــة 

ــواردة فــي نــص المــادة  ــا للاســتثناءات ال مكــرر مــن ق إ م فإنهــا شــفوية فــي اغلبهــا لأنهــا  7تطبيق
 14إجراءات مدنية وتجارية.

 
 

 الإجراءات الإدارية إجراءات تحقيقية: . 2
وذلــك علــى خــلاف الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة التــي تعتبــر اتهاميــة، إذ أن القاضــي لا 
يلعب فيها دورا ايجابيا بل يشارك فقط بقسط ضــئيل فــي البحــث عــن الحقيقــة، إذ يكتفــي بحضــور 
نقـــاش يشــــبه غالبـــا مبــــارزة قضـــائية يقــــوم فيهـــا بــــدور الحكـــم الــــذي تقتصـــر مهمتــــه علـــى إعــــلان 

أما القاضي الإداري فهو على خلاف القاضــي المــدني لــه دور بــارز وفعــال فــي توجيــه   15نتائجها
الدعوى وهذا ما يسمح له بتخفيــف اثــر عــدم التســاوي فــي المراكــز بــين المتقاضــي والإدارة.حيثــأن 

 
 من ق إ م   112،  12المادة 11
 من ق إ م   281،  169المادة 12
 ق أ م  170المادة 13
 ق إ م   109،  12المواد 14
 احمد محيو  المرجع السابق  151515
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المــدعى غالبــا لا يــتمكن مــن تقــديم البينــة والــدليل علــى أن الإدارة تصــرفت بصــورة غيــر مشــروعة 
وفي هذه الحالــة يمكــن القاضــي أن يطلــب مــن الإدارة تقــديم مجمــل الوثــائق التــي اتخــذت كأســاس 

 16لاتخاذ القرار المطعون فيه.
 الفرع الثاني :الإجراءات الإدارية يميزها دور المستشار المقرر والنيابة العامة

بالنسبة لدور المستشار المقرر: فهــو أكثــر أهميــة فــي الــدعاوى الإداريــة عنــه فــي الــدعاوى 
الأخرى، إذ يلعب دورا بارزا في توجيه الدعوى وفي التحقيق فيها ويختلف دور المستشار المقــرر 
عن نظام مفوض الحكومة في النظام الفرنسي ومفوض الدولة في النظام المصــري حيــث عــوض 

ق إ م دور  140ق إ م والمــادة  170في النظام الجزائري بدور النيابة العامة وقــد حــددت المــادة 
 المستشار المقرر إذ يقوم بالتحقيق ودراسة القضية وإعداد تقرير بشانها يقوم بتلاوته في الجلسة.
ومــن خــلال تربصــنا الميــداني لاحظنــا انــه فــي العديــد مــن المجــالس القضــائية لا تــتم تــلاوة 
هـــذا التقريـــر فـــي الجلســـات أي لا يعمـــل بهـــذه المـــادة رغـــم وضـــوحها. ويختلـــف دوره عـــن مفـــوض 
الحكومة كونه لا يبدي رأيه ولا اقتراحه عكس مفوض الحكومة الذي يبدي رأيه ويقــدم اقتــراح إلــى 

 المحكمة الإدارية ومجلس الدولة.
أمــــا عـــن دور النيـابــــة: ففـــي الـــدعاوى الإداريـــة إطـــلاع النيابـــة العامـــة علـــى الملـــف إلزامـــي        

ق إ م ،حيــث تقــدم التماســات   170ومساهمتها تكون بإبداء رأيها فــي جميــع القضــايا طبقــا للمــادة  
فتقـــوم النيابـــة العامـــة بإعـــداد تقريـــر  17وطلبـــات فـــي مـــدة شـــهر وتخطـــر بالجلســـة كبـــاقي الإطـــراف

مفصــل بعــد إحالــة ملــف القضــية إليهــا وبعــد مراقبتهــا لكافــة مراحــل وإجــراءات ووســائل التحقيقــات 
 المقررة قانونا.

العامــة يختلــف عــن تقريــر المستشــار المقــرر، مــن حيــث كونــه عبــارة عــن وتقريــر النيابــة 
طلبــات ولـــيس تحليـــل للوقــائع وأوجـــه دفـــاع وطلبــات الأطـــراف وتختلـــف كــذلك علـــى دور مفـــوض 

 18الحكومة في النظام الفرنسي في كونه لا يقترح حلولا على القضاة.

 
 احمد محيو المرجع السابق 16
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ق إ م من ضــرورة ســماع طلبــات النيابــة هــي قاعــدة إجرائيــة   170وما نصت عليه المادة  
 يترتب على مخالفتها إلغاء القرار عند استئنافه أمام مجلس الدولة.

ــادة  ــان المـ ــا فـ ــة العليـ ــتوى المحكمـ ــة  248أمـــا علـــى مسـ ــاهمة النيابـ ق إ م تـــنص علـــى مسـ
العامة في جميع القضايا سواء كانت مدنية أو إدارية وعلى النيابة إيداع مذكراتها المكتوبــة خــلال 

 19النيابة العامة. باطلاعشهر من استلام القرار القاضي 
 

 الفرع الثالث:الإجراءات الإدارية شبه سرية،سريعة ولها أثر موقف
 : الإجراءات الإدارية هي إجراءات شبه سرية-1

ونعنــي بهــا ســرية الجلســات لا ســرية الحكــم فــالإجراءات الإداريــة تتعلــق بالــدعاوى الإداريــة  
التي يدور فيها النزاع حول أعمال مادية أو قانونية تحضر وتنفذ في محيط إداري مغلــق ومحكــوم 

 في بعض الحالات بإجراءات وضوابط السرية التي تتطلبها المصلحة العامة.
ولا نفهــم هنـــا مــن الســـرية إتمــام إجـــراءات التحقيـــق ســرا و إلا أصـــبح نفيــا لمبـــدأ المواجهـــة 

 الحضورية.
أمام القضاء العــادي علنيــة، أمــا فــي القضــاء الإداري فهــي فالقاعدة أن تكون الجلسات التي تدار 

تتميز بصفة عامة بالسرية وان مبــدأ المواجهــة و الحضــورية والعلنيــة فــي هــذه الإجــراءات يقتصــر 
تطبيقه على أطراف الدعوى فقط وتحاط بشبه سرية في مواجهة الغير، أما النطق بــالحكم فبكــون 

 في جلسة علنية بغض النظر عما إذا كانت الجلسات السابقة علنية أو سرية.

 الإجراءات الإدارية سريعة وليس لها اثر موقف: -2
ــرعة وعامـــل الحســـم فـــي الفصـــل فـــي   ــز الإجـــراءات القضـــائية الإداريـــة بخاصـــية السـ تتميـ

ــة،  ــاع إداريـ ــة أوضـ ــا معالجـ ــن خلالهـ ــتم مـ ــائية يـ ــراءات قضـ ــا إجـ ــك كونهـ ــة، وذلـ ــات الإداريـ المنازعـ
تتطلــب الاســتقرار بســرعة، ولا يمكــن احتمــال التعليــق أو الانتظــار وذلــك لمــا يقتضــيه النفــع العــام 

 
 من ق إ م   141،  170،  22المواد 19
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والمصـــلحة العامـــة أي الوصـــول إلـــى النتـــائج القضـــائية للـــدعوى الإداريـــة فـــي اقـــرب وقـــت ممكـــن 
 وبأقل التكاليف وبصفة بسيطة.

كمــــا أن الإجــــراءات الإداريــــة لــــيس لهــــا اثــــر موقــــف أي أنهــــا لا تحــــول دون تنفيــــذ القــــرار 
،وذلــك للطبيعــة التنفيذيــة للقــرار الإداري وافتــراض الصــفة المشــروعة فيــه إلــى أن  20المطعــون فيــه

يثبت العكس وذلك لكون الإدارة عند قيامها بسير المرافق العامة لا تخضع للقانون العــادي وإنمــا 
لقانون خاص يتماشى وضرورات سير المرافق العامة بانتظام واستعمال امتيــازات الســلطة العامــة 

 21أما الأفراد في علاقتهم فيخضعون لقواعد القانون الخاص.
وبالتــالي فــإذا أراد المتضــرر مــن القــرار وقــف تنفيــذه، عليــه اللجــوء إلــى تقــديم طلــب وقــف 

 ق إ م.  283 – 170التنفيذ طبقا للمادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ق إ م  170المادة 20
رسالة ماجستير في الادارة المالية العامة معهد  -الاستاذ ماحي هني موسى طبيعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعاليته في مراقبة اعمال الادارة21

 126ص  1995العلوم القانونية والادارية جامعة الجزائر 
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 المبحث الثاني: الطبيعة الخاصة من حيث الإجراءات في حد ذاتها
 

ونتنــاول فــي هــذا المبحــث الطبيعــة الخاصــة لإجــراءات رفــع  الــدعوى بصــفة عامــة بدايــة  
 بشروط قبولها إلى صدور القرارت فيها وتنفيذها والإشكالات التي تثور عند التنفيذ.

 
 المطلب الأول: إجراءات سير الدعوى 

 
 شروط قبـول الدعـوى :الفرع الأول

ــي   ــترط فـ ــة تشـ ــى شـــروط عامـ ــمها إلـ ــدعوى ونقسـ ــط بالـ ــة فقـ ــروط خاصـ ــع الـــدعاوى وشـ جميـ
 الإدارية والتي تهمنا أكثر في بحثنا هذا.

: وتتمثل في الصفة، المصلحة والأهلية هذه الأخيرة هناك من يرى  الشروط العامة -
من ق إ   459بأنها لا تعتبر شرطا لقبول الدعوى وقد نصت على هذه الشروط المادة 

 م. 
 :المصلحة .1

يقصد بالمصلحة:العائدة، المنفعة، الميزة التــي يســعى المــدعى لتحقيقهــا جــراء الحكــم لــه بمــا 
يطلبه فلا تقبل أية دعوى ما لم يثبت المدعي نوعا من المصــلحة، أي انــه إذا كانــت الــدعوى لا 

 تعود على صاحبها بالفائدة، وجب على القاضي الحكم بعدم القبول وليس الرفض.
والمصــلحة ليســت شــرطا لقبــول الــدعوى فحســب بــل هــي شــرط لقبــول أي طلــب أو طعــن أو 

 22دفع أو إجراء من إجراءات الخصومة.
وعليــــه يشــــترط لقبــــول الــــدعوى أن يكــــون لرافعهــــا مصــــلحة قانونيــــة فــــي إقامتهــــا بــــأن يكــــون 
موضــوع الــدعوى هــو المطالبــة بحــق أو بمركــز قــانوني أو بتعــويض عــن ضــرر أصــاب حقــا مــن 

 الحقوق و يجب أن تكون المصلحة قائمة، حالة، شخصية ومباشرة.
 

 محاضرات ألقيت  بالمدرسة العليا للقضاء   –الاستاذ عمر زودة 22
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كما يتعين توفر شروط المصلحة من وقت رفــع الــدعوى واســتمرار قيامــه، حتــى يفصــل فيهــا 
وبالنســبة للمصــلحة فــي الـــدعوى الإداريــة فهــي تختلــف نوعــا مـــا عــن أيــة دعــوى عاديـــة  23نهائيــا

 أخرى، فالقاضي الإداري يقدر المصلحة حسب طبيعة الدعوى الإدارية.
ففـــي دعـــوى الإلغـــاء التـــي تتميـــز بطابعهـــا الموضـــوعي، فـــإن مجـــال المصـــلحة يكـــون بـــنفس 
القــدر ،يعنــي قبــول وجــود المصــلحة بصــفة مماثلــة )موضــوعية( والســماح لكــل مــن يخصــه القــرار 
الإداري لرفـــع دعـــوى فالمصـــلحة فـــي دعـــوى الإلغـــاء يكـــون لـــه معنـــى أكثـــر اتســـاعا، فـــلا يشـــترط 
لتحقــق المصــلحة فــي رفــع الــدعوى أن يكــون هنــاك حــق مســه القــرار المطعــون فيــه بــل يكفــي أن 
يكون للطــاعن مصــلحة شخصــية ومباشــرة ومعنــى ذلــك يكفــي أن يكــون الطــاعن فــي حالــة قانونيــة 

 خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تأثر تأثيرا مباشرا في مصلحة ذاتية له.
أما في دعوى القضاء الكامل التــي تتميــز بطابعهــا الــذاتي، فــان تقــدير المصــلحة يكــون أدق 
لأن هدف هذا النوع من الدعاوى الإدارية المتمثــل فــي تعــويض الضــرر، لا يخــص إلا المتضــرر 

 ويشترط من المدعي في دعوى 
 24القضاء الكامل أن يبرر بمساس حق ذاتي له.

والمصلحة تقدر يوم رفــع الــدعوى الإداريــة لان شــرط المصــلحة هــو شــرط موضــوعي ،أمــا 
ــة  ــدعوى الإداريــ ــول الــ ــدر قبــ ــي الإداري يقــ ــومة فالقاضــ ــاء الخصــ ــلحة أثنــ ــدام المصــ ــة انعــ فــــي حالــ
ويرفضــها لعـــدم التأســـيس. و فـــي حــــالة ظهورهـــا أثنـــاء الخصـــومة يقبـــل القاضـــي الإداري الـــدعوى 

 25وينظر في موضوعها.
ــي  ــذكورة فـ ــات المـ ــب الطلبـ ــدر حسـ ــلحة تقـ ــا أن المصـ ــاء فرنسـ ــي قضـ ــه فـ ــتقر عليـ ــن المسـ ومـ

نجد أنها تشترط المصلحة لرفع الدعوى ولــيس لقبولهــا وفــي  459العريضة. وإذا تمعنا في المادة 
هذا إهدار لحق اللجوء إلى القضاء، وهو مبدأ مكرس دستوريا، ولكن مــن الصــعب أيضــا التوفيــق 

ومــن هنــا  26بين حق المواطن فــي الالتجــاء إلــى القضــاء وبــين فــتح مجــال للعبــث بمرفــق القضــاء.

 
 50الدعوى الادارية وصيغها ص  –معوض عبد التواب 23
 . 267أ. رشيد مخلوفي قانون المنازعات الادارية شروط قيول الدعوى الادارية ص  24
 264أ. رشيد مخلوفي قانون المنازعات الادارية شروط قيول الدعوى الادارية ص  25
 أ. احمد محيو المنازعات الادارية مرجع سابق 26
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وبــالرغم مــن أن شــرط تــوفر المصــلحة لاتنفــرد بــه الإجــراءات فــي الــدعوى الإداريــة إلا أنــه يتميــز 
 كما رأينا عن المصلحة في الدعوى غير الإدارية.

 
 الصــفة:   .2

ترفع الدعوى من صاحب الحق في الدعوى علــى المعتــدي علــى المركــز القــانوني ،فكلاهمــا 
لا بد أن تكون له الصفة في الحماية القضائية التي تكون بواســطة وســيلة قانونيــة تســمى الــدعوى 
لا تمـــنح إلا لصــــاحب الحــــق أو المركـــز القــــانوني المعتــــدى عليـــه إيجابــــا وســــلبا لمـــن تكــــون فــــي 

 27مواجهته الدعوى. أي ترفع من ذي صفة على ذي صفة.
فالصــفة إذن تثبــت بمجــرد إثبــات الحــق وحصــول الاعتــداء عليــه ،فيكــون لصــاحب الحــق أو 

 المركز المعتدى عليه صفة في مقاضاة المعتدي.
هذا في الدعوى بصفة عامة أم مفهوم الصفة والمصلحة في الــدعوى الإداريــة فيختلــف عــن 

 ذلك.
ــي  ــاء ففــ ــاوى قضــ ــن دعــ ــة ومــ ــوعية وعينيــ ــائية موضــ ــوى قضــ ــا دعــ ــاء باعتبارهــ ــوى الإلغــ دعــ

الشرعية، فان مفهــوم هــذا الشــرط يتســم بالمرونــة والليونــة والبســاطة والاتســاع نســبيا. حيــث يتحقــق 
شــرط صـــفة والمصـــلحة لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء عنــدما يعتـــدي القـــرار الإداري غيـــر المشـــروع علـــى 
مركـــز قـــانوني خـــاص ،للشـــخص صـــاحب الصـــفة لرفـــع دعـــوى الإلغـــاء مهمـــا كـــان مضـــمون هـــذا 

 28المركز حق شخصي مكتسب أو حالة أو صيغة قانونية للشخص المعني
أمـــا دعـــوى القضـــاء الكامـــل فيشـــترط فيهـــا أن يـــتم الاعتـــداء علـــى حـــق مكتســـب وثابـــت فـــي 
النظام القانوني للدولة. وتطبيقــا لهــذا المفهــوم الواســع والمــرن لشــرط الصــفة والمصــلحة فــي دعــوى 
الإلغــاء، نجــد ان القضــاء الإداري يقبــل دعــوى الإلغــاء مــن أعضــاء الجمعيــات الســكنية والمــلاك 

 29الخواص ضد القرارات الإدارية المتعلقة بتهيئة الطرقات العامة التي تمر بجوار سكناهم.

 
 أ. زودة عمر محاضرات في الاجراءات المدنية  المدرسة العليا للقضاء  27
 414أ. عمار عوابدي المرجع السابق ص 28
 683-682شارل ديباش المرجع السابق ص 29
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القـــانوني. والصـــفة تنشـــأ لكـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي وقـــع اعتـــداء علـــى حقـــه أو مركـــزه 
والأصــل أن يســتعمل كــل شــخص حقوقــه بنفســه أو بواســطة شــخص ينــوب عنــه ولكــن قــد يكــون 
الشــخص فــي اســتحالة ماديــة تمنعــه مــن اســتعمال حقــه بنفســه، كالشــخص المعنــوي. وعليــه يتــولى 
القانون منح سلطة مباشرة الدعوى أمــام القضــاء لشــخص آخــر غيــر صــاحب الحــق فــي الــدعوى، 
ــر  ــن يباشـ ــلاحية لمـ ــق بالصـ ــن يتعلـ ــدعوى ولكـ ــي الـ ــفة فـ ــق بالصـ ــة، لا يتعلـ ــذه الحالـ ــي هـ ــر فـ والأمـ

 30الإجراءات أمام القضاء.
وهنا يجب عدم الخلط بين الصفة فــي الــدعوى وبــين التمثيــل القــانوني، فالصــفة فــي الــدعوى 
ــانوني أو الصــفة الإجرائيــة فإنهــا تتعلــق بــإجراءات الخصــومة  تتعلــق بــالحق فيهــا، أمــا التمثيــل الق
فحســــب ولهــــذا فــــان صــــحة التمثيــــل القــــانوني ليســــت مــــن شــــروط الــــدعوى وإنمــــا لصــــحة العمــــل 

 الإجرائي.
والصـــفة بالنســـبة للجهـــة الإداريـــة تتمثـــل فـــي كونهـــا صـــاحبة الاختصـــاص فـــي التعبيـــر عـــن 
الجهاز أو الشخص الاعتباري العام المــدعي أو المــدعي عليــه فــي الــدعوى، والمتصــل بهــا قانونــا 

ق إ م بــدأ بــالعنوان الــذي  169وهكذا فان التمييز بين الصفة والتمثيل القانوني يظهــر فــي المــادة 
وردت تحته هذه المادة والذي يتعلق " بتقديم الطعــون" وبتمثيــل الأشــخاص العمــوميين وقــد أوردت 

ق إ م أوردت الصـــفة ممـــا يؤكــــد أن  459ق إ م التمثيـــل القـــانوني بينمـــا المـــادة  169/2المـــادة 
 المشرع الجزائري قد ميز بين الاثنين.

ــادة  ــان المـ ــل فـ ــحة التمثيـ ــدم صـ ــزاء عـ ــن جـ ــتح بابـــا  169/2وعـ ــا يفـ ــا ممـ ــه مبهمـ ق إ م تركتـ
فإما أن نقول أن الجزاء هو بطلان إجراءات الخصومة تأسيسا على التمييز الــذي   31للافتراضات

اتبعه المشــرع فــي عــرض نصــوص وإمــا أن نقــول آن الجــزاء هــو عــدم القبــول)في الشــكل( تأسيســا 
 على كون النص على التمثيل جاء مع بيانات العريضة في نفس المادة.

وبالنســــبة للــــدعاوى التــــي تباشــــر مــــن الأشــــخاص المعنويــــة فهنــــا يجــــب أن نفــــرق بــــين الشــــخص 
 الاعتباري الخاص والشخص الاعتباري العام.

 
 أ. زودة  عمر محاضرات في ق إ م لطلبة السنة الأولى  المدرسة العليا للقضاء. 30
 277د/ مسعود شيهوب المرجع السابق ص  31
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فالشخص المعنوي الخاص كالشركات، الجمعيات, فقوانينها الأساسية هي التي تحدد مــن 
 له الصفة ففي شركة التضامن مثلا تكون الصفة لمديرها.  

 أما بالنسبة للشخص الاعتباري )المعنوي( العام فتثبت الصفة: 
للوزير في النزاع الــذي تكـــون الدولـــة طرفـــا فيــه أو للموظــف المفــوض لــذلك الغــرض وذلــك  

 ق إ م. 169حسب الـمادة 
مــن قــانون  87وتثبــت الصــفة للــوالي فــي النــزاع الــذي تكــون الولايــة طرفــا فيــه طبقــا للمــادة 

 .15الجريدة الرسمية رقم:  1990افريل   07المؤرخ في:  09-90الولاية  
وتثبت لرئيس المجلس الشعبي البلدي في النزاع الــذي تكــون البلديــة طرفــا فيــه حســب المــادة 

. أمــــا بالنســــبة للمؤسســــات العامــــة ذات الطــــابع الإداري فتمــــنح 08-90مــــن قــــانون البلديــــة  60
 الصفة إلى ممثلها القانوني.

 الأهليــة: .3
ويقصد بالأهلية هنا أهلية الأداء وليست أهلية الوجوب التي تثبــت لكــل شــخص بمجــرد ولادتــه 

 من القانون المدني. 25حيا طبقا للمادة 
وشــرط الأهليــة لا يقتصــر فقــط علــى رفــع الــدعوى بــل تشــمل كــل مــن المــدعي والمــدعي عليــه 
وهذا الشرط من النظام العام يمكن أن يثيره القاضــي مــن تلقــاء نفســه كمــا يمكــن إثارتــه فــي جميــع 

 مراحل الدعوى.
وموضوع الأهلية في المنازعات الإداريــة، يعــالج حســب القواعــد العامــة وبالنســبة لفاقــد الأهليــة 

 87أو ناقصها فتخضع هذه الحالة لأحكام الولاية أو الوصــاية أو القوامــة أو الحجــر طبقــا للمــواد 
 من قانون الأسرة.  108---

وهناك اختلاف حول كــون الأهليــة مــن شــروط قبــول الــدعوى أم لا، إلا أن الــرأي الــراجح يــرى 
بأن الأهلية لا تعد شرطا لقبول الدعوى لأنها تعد إحــدى شــروط صــحة المطالبــة القضــائية، علــى 
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الإختصــام وقــع اعتــداء علــى اعتبار أن الحق في الدعوى يثبت لكل شــخص بمجــرد تمتعــه بأهليــة 
 32حقه أو مركزه القانوني بصرف النظر عما إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي من عدمه

وعليــه فمــن خــلال مــا ســبق ،فعلــى الــرغم مــن أن الشــروط العامــة مــن صــفة ومصــلحة وأهليــة 
واجبــة لكــل الــدعاوى ســواء كانــت عاديــة أو إداريــة إلا أنــه فــي هــذه الأخيــرة تختلــف وهــذا مــا يبــرز 

 الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية .
 

 الشروط الخاصـة لرفـع الدعوى : 
 :لتظلم الإداري المسبق-1ا

إن من شروط رفع الدعوى الإدارية ومــا يميزهــا أيضــا ويجعــل لهــا طبيعــة خاصــة، اشــتراط 
الرقابــة الإداريــة الذاتيــة، التظلم الإداري المسبق وهذا الإجراء هو وسيلة من وسائل تحريك عملية 

ووسيلة من وسائل حل المنازعات الإدارية بين الأفراد والسلطات الإداريــة فــي الدولــة إداريــا ووديــا 
وهـــو يعتبـــر شـــرطا مـــن الشـــروط الشـــكلية لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء وهـــو الالتمـــاس أو الشـــكوى التـــي 
يقــدمها أصــحاب الصــفة أو المصــلحة إلــى الســلطات الإداريــة الولائيــة والرئاســية والوصــائية والــى 
اللجــان الإداريــة للطعــن فــي قــرارات وأعمــال إداريــة بعــدم الشــرعية والمطالبــة بســحب أو إلغــاء أو 

 33تعديل هذه الأعمال الإدارية غير المشروعة.
 ويتميز التظلم الإداري المسبق في الدعوى القضائية بمجموعة من المميزات:

 طبيعته المختلفة عن الدعوى القضائية.-
 الجهات المختصة بالنظر والمتميزة عن الجهات التي تنظر في الدعوى القضائية.-

وبالرغم من هذه المميــزات، فانــه توجــد علاقــة تــربط الــتظلم الإداري بالــدعوى القضــائية، وذلــك 
ــذ  ــائية ويأخـ ــدعوى القضـ ــبق الـ ــزاع الإداري حيـــث يسـ ــي النـ ــبق فـ ــتظلم الإداري المسـ ــة الـ ــرا لمكانـ نظـ

 التظلم حسب السلطات التي يوجه لها صورتان:

 
 محاضرات في قانون الإجراءات المدنية لطلبة السنة الأولى المدرسة العليا للقضاء.  –أ عمر زودة /32
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:  وهو التظلم الذي يقدم إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار  التظلم الولائي .أ
 34الإداري المتظلم فيه أو أمام السلطة التي قامت بالعمل المادي محل التظلم. 

: وهو التظلم الذي يقدم إلى السلطة التي تعلو مباشرة السلطة التي  التظلم الرئاسي . ب
 أصدرت القرار محل التظلم.
 : شكل التظلم الإداري وشروطه

على خلاف عريضة الدعوى أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية )المحاكم الإداريــة( 
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  281، 169والطعن أمــام مجلــس الدولــة الــذي نصــت عليــه المــواد 

أن يكــون بعريضــة مكتوبــة فــان الــتظلم الإداري لــم يحــدد قــانون الإجــراءات المدنيــة شــكله وبالتــالي 
هل يشترط في التظلم أن يكون مكتوبا أم يمكن أن يكون شفويا أو عــن طريــق الــتلكس، الفــاكس، 

 البريد الالكتروني ؟ 
الأصل فــي الــتظلم باعتبــاره وســيلة إداريــة غيــر قضــائية ،انــه لا يشــترط فيــه شــروط شــكلية 
محــــددة، إلا انــــه وفــــي قــــرار صــــادر عــــن الغرفــــة الإداريــــة لمجلــــس قضــــاء قســــنطينة مــــؤرخ فــــي: 

جاء في حيثياته " إن البرقية لا تشكل تظلما إداريا مسبقا، وانــه حتــى يكــون هــذا   07/02/1973
ــة  ــية والإشـــارة إلـــى النصـــوص التـــي لهـــا علاقـ ــائع القضـ الأخيـــر مقبـــولا لا بـــد أن يحتـــوي علـــى وقـ
بالموضوع والإشارة فيه إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استجابة الإدارة فــي المــدة القانونيــة 
" وبالتـــالي فهـــذا القـــرار أعطانـــا نوعـــا مـــا، فكـــرة عـــن شـــكل ومحتـــوى الـــتظلم الإداري، إذ يجـــب أن 
ــات  ــد الطلبـ ــا، تحديـ ــتند عليهـ ــي يسـ ــة التـ ــوص القانونيـ ــد النصـ ــائع وتحديـ ــرض للوقـ ــى عـ ــوي علـ يحتـ
والإشارة للجوء إلى القضاء فــي حالــة عــدم اســتجابة الإدارة لطلبــه، وفــي هــذا يــرى الأســتاذ خلــوفي 
ــرط  ــتظلم الإداري شـ ــد أن الـ ــذا يؤكـ ــه بهـ ــه لأنـ ــالغ فيـ ــرار مبـ ــذا القـ ــابق أن هـ ــع السـ ــي المرجـ ــيد فـ رشـ
ــاري  ــاري وجعلــــه فقــــط اختيــ ــتظلم الإداري كشــــرط إجبــ ــاء الــ ــالح الإدارة واقتــــرح إلغــ منصــــوص لصــ

 ونتعرض لهذه النقطة كما يلي:  
 

 
 103المرجع السابق ص -أ/رشيد خلوفي 34
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 :الإداري مـدى إلـزامية التظلم 
من قانون الإجراءات المدنية ،فان شــرط الــتظلم الإداري يعتبــر  275بالرجوع لنص المادة         

من الشروط الشكلية الجوهرية، وجزاء عدم القيام به هــو عــدم قبــول الــدعوى واعتبارهــا رفعــت قبــل 
أوانهــا، وهــذا طبعــا أمــام مجلــس الدولــة فقــط إذ أنــه بعــد تعــديل قــانون الإجــراءات المدنيــة بموجــب 

ــانون  ــم يعــد يشــترط فــي دعــاوى الإلغــاء المرفوعــة أمــام الغرفــة الإداريــة )المحليــة و  23-90الق ل
الجهوية( التظلم الإداري المسبق خلافا لتلك الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة حيث اقر بــدلا 
منه ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضي. وبذلك يكــون التعــديل قــد أدخــل فكــرة المصــالحة 

وعليــه فقــد أبقــي علــى شــرط الــتظلم المســبق بالنســبة للــدعوى المرفوعــة  35القضــائية محــل الإداريــة
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة( كمـــا أبقـــي عليـــه أمـــام الغـــرف  275أمـــام مجلـــس الدولـــة )المـــادة 

الإداريــة بالمجـــالس القضـــائية فـــي بعـــض المنازعــات الخاصـــة وبنصـــوص خاصـــة مثـــل منازعـــات 
 06/12/1999.36الضرائب وهذا ما ذهب إليه قضاء مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ:

 :النتائـج المترتبة على التـظلم الإداري 
عدم احترام هذا الشرط يؤدي إلى عدم قبول الدعوى ولا يستطيع المــدعي تــدارك ذلــك لأن الــتظلم 

 مقترن بشرط الميعاد.
 القرار الناتج عن التظلم الإداري المسبق يسمي القرار السابق.-
 لا يفصل القاضي إلا في الطلبات التي ذكرها المتظلم في تظلمه.-
 لا يوقف رفع التظلم الإداري المسبق تنفيذ القرار الإداري محل التظلم.-
 يجب أن يوجه التظلم الإداري المسبق للسلطة الإدارية المختصة.-
 
 
 

 
 

 146ص  1990التنظيم القضائي الجزائري وزارة العدل  د/ عيسى رياض ملاحظات حول تعديل ق إ م واثره على الغرفة الادارية في 35
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 :ميعاد رفع التظلم الإداري المسبق
يجب أن يرفع التظلم الإداري المسبق إلى السلطات الإدارية المختصــة فــي خــلال شــهرين  

مـــن تـــاريخ العلـــم الشخصـــي بـــالقرار الإداري الفـــردي وابتـــداء مـــن تـــاريخ النشـــر الرســـمي للقـــرارات 
 من قانون الإجراءات المدنية. 278الإدارية التنظيمية العامة وهذا طبقا للمادة 

 : مواعيد رفع الدعوى الإدارية. 2
إن وجــود مــدة زمنيــة محــددة وقصــيرة نســبيا لرفــع الــدعوى الإداريــة أمــام الجهــة القضــائية  

المختصـــة، يقـــرر حمايـــة مبـــدأ اســـتقرار القـــرارات الإداريـــة وضـــمان فاعليتهـــا ومزاياهـــا، للمصـــلحة 
العامة، وكــذلك لحمايــة مبــدأ اســتقرار المعــاملات والمراكــز والحقــوق الفرديــة المتولــدة عــن القــرارات 

 الإدارية المطعون فيها بعدم الشرعية والإلغاء.
والميعاد الخاص بالدعوى غير موحد، إذ هناك اختلاف بين الدعاوى العائدة لاختصــاص 

 الغرف الإدارية لدى المجالس القضائية وبين الدعاوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة.
مكــرر مــن ق إ م فــان ميعــاد رفــع الــدعوى أمــام الغــرف  169وبــالرجوع إلــى نــص المــادة 

( أشــهر مــن تــاريخ تبليــغ القــرار 04بالمجــالس القضــائية )المحــاكم الإداريــة( هــو أربعــة )الإداريــة 
 المطعون فيه أو نشره.

أما أمام مجلس الدولة فهو شهران من تــاريخ تبليــغ القــرار الصــريح بــرفض الــتظلم الإداري 
 37المسبق أو من تاريخ القرار الضمني بالرفض.

وفــي فرنســا فــان ميعــاد الــدعوى يحــدد بشــهرين مــن تــاريخ التبليــغ أو نشــر القــرار المطعــون 
 فيه كمبدأ عام إلى جانب مواعيد خاصة تنص عليها نصوص خاصة.

 
 

 

 
ء  ق إ م " يدفع الطعم امام المحكمة العليا خلال  شهرين من تاريخ  تبليغ قرار الرفض الكلي او الجزئي للطعن الاداري او من تاريخ انتها 280المادة 37

 في حالة سكوت السلطة الادارية عن الرد" 279الميعاد المنصوص عنه غي المادة 

ويستوي هنا ان يكون الامر  ----قضية بن حمو عبد القادر ضد المدير العام للمديرية العامة للامن الوطني  23/10/2000قرار مجلس الدولة بتاريخ 

 ق إ م  275متعلقا بدعوى الالغاء او دعوالتقسير او المشروعية اذ تحدثت المادة عن ميعاد الطعن بوجه عام بخلاف المادة 
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 : القـاعدة العامـة
ق إ م أن سريان الميعاد يبدأ من تــاريخ تبليــغ أو   280،  178مكرر،    169نصت المادة  

 نشر القرارات الإدارية محل النزاع.
بــالقرارات الفرديــة التــي يجــب أن تبلــغ إلــى المعنــي ذاتــه ويثــور فــالتبليغ هــو إجــراء خــاص 

التســا ل حــول القــرارات الفرديــة التــي تعنــي الغيــر فالحــل الــذي اقــره الاجتهــاد القضــائي فــي بلادنــا 
هــو أن حســاب الميعــاد بالنســبة للغيــر يبقــى مفتوحــا إلا إذا لجــأت الإدارة إلــى نشــر القــرارات ففــي 

 هذه الحالة يبدأ الميعاد من تاريخ النشر.
فــي قضــية رئــيس  06/12/1999وقــد ذهــب مجلــس الدولــة فــي قــرار لــه صــادر بتــاريخ: 

بلدية الماشي ضد جواهري موسى)غير منشور( " إن الإدارة غيــر ملزمــة بإتبــاع طريــق معــين فــي 
مكــرر مــن ق إ م وان اشــرطت أن ترفــع الــدعوى الإداريــة ضــد  169تبليغ قراراتها ذلك أن المــادة 

ــم تلــزم  القــرار الإداري خــلال الأشــهر الأربعــة التاليــة لتبليــغ القــرار المطعــون فيــه أو نشــره فإنهــا ل
 38الإدارة بإتباع طريقة معينة في التبليغ.... ".

والنشــر هــو إجــراء يخــص القــرارات التنظيميــة التــي يجــب أن تنشــر لــيعلم بهــا الجميــع وهــو 
وسيلة من وسائل تحديد نقطة بداية ميعاد رفع وقبول التظلم الإداري الوجوبي ووسيلة من وســائل 
تحديــد نقطــة بدايــة ميعــاد رفــع وقبــول دعــوى الإلغــاء وفــي حالــة عــدم اشــتراط وجــود تظلــم إداري 
سابق لقبول دعوى الإلغاء، وقــد قــرر القضــاء الإداري أن النشــر وســيلة تســتعمل لإعــلام القــرارات 
الإدارية العامة التــي يــتم العلــم بهــا بواســطة النشــر فــي الجريــدة الرســمية والنشــرات الرســمية وألــواح 

 النشر الرسمية.....
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 :الاستثنــاء
فيمثــــل فــــي مــــا يقــــرره القضــــاء الإداري، أن العلــــم بــــالقرارات الإداريــــة قــــد يتحقــــق بالنســــبة  

للمعنيــين والمخــاطبين بهــا إذا مــا تحققــت شــواهد ووقــائع تــؤدي إلــى علــم هــؤلاء علمــا حقيقيــا فعليــا 
 ويقينيا محددا وقاطعا وشاملا ونافيا لأية جهالة بمضمون وأثار القرارات الإدارية الصادرة.

وهذا ما يطلق عليه بنظرية العلم اليقين، وهي نظرية قضائية ،حيــث انــه عنــدما يثبــت مــن 
ملف الدعوى أو من أية أوراق أخرى أن الشخص اخذ علما مؤكدا أو كافيــا بــالقرار محــل الطعــن 

 فان الميعاد يبدأ في السريان حتى في غياب النشر أو التبليغ.
وهذه النظرية هي من النظريات المبتكرة من طرف القضاء الإداري الفرنسي ،ومــن اشــهر 
ــر دلـــيلا  ــر التنصـــيب يعتبـ ــى محضـ ــرار التوظيـــف علـ ــب بقـ ــع المعنـــي والمخاطـ ــا أن توقيـ تطبيقاتهـ

إلا أن مجلـــس  39الترقيـــة الجديـــدوشـــاهدا علـــى العلـــم اليقينـــي بقـــرار التعيـــين فـــي الوظيفـــة أو قـــرار 
 الدولة الفرنسي بعد ذلك نبذ هذه النظرية وتراجعت وذلك من جهتين:  

 :الجــهة الأولى
أصــبح ذلــك العلــم لا نتيجــة لــه  1993تتمثــل فــي العلــم اليقينــي بــالقرارات التنظيميــة فمنــذ  

 40فميعاد الدعوى لا يبدأ في مواجهتها إلا من تاريخ نشرها.
 :الجــهة الثانية

 28ســنوات مــا بــين نظريــة العلــم اليقينــي ومقتضــيات مرســوم  05أصبح يوجد تناقض بعد  
( والتي تشترط لبدء ميعــاد الــدعوى المرفوعــة فــي مواجهــة شــخص مــا، 09)المادة    1983نوفمبر  

أن يكون التبليغ للقــرار متضــمنا ملاحظــة " طــرق مواعيــد الــدعوى"، وعلــى ذلــك فانــه لــه اثــر للعلــم 
وبالتالي فقد بقيت هذه النظرية تطبق بصفة نادرة مثل الدعاوى المرفوعة ضــد مــداولات   41اليقيني

المجــالس العامــة، مجــالس المقاطعــات.... إذ يبــدأ ميعــاد رفــع الــدعوى ضــد القــرارات المتخــذة مــن 
طرف أعضاء تلك المجالس ،من تاريخ الجلسة التي اتخذ فيها هذا القرار وهــذا بالنســبة لأعضــاء 

 
 في قضية بلوتو )مذكور من طرف الأستاذ عمار عوابدي في المرجع السابق    12/07/1970قلم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 39
 nainfaفي قضية نانفة 19/02/1993قرار مجلس الدولة الفرنسي 40
 Maulineفي قضية السيدة  13/03/1998قرار مجلس الدولة الفرنسي 41
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 1905أوت  04تلك الهيئة وهذا الاستثناء قدره مجلس الدولة الفرنسي في قضــية مارتــان بتــاريخ:
ــة الجزائــري فــي قــراره الصــادر بتــاريخ: )قــرار غيــر  19/02/2001وهــو مــا اخــذ بــه مجلــس الدول

ــادر  42منشـــــــور( ــراره الصـــــ ــي قـــــ ــم اليقينـــــــي فـــــ ــة العلـــــ ــة نظريـــــ ــا مجلـــــــس الدولـــــ ــق أيضـــــ ــا طبـــــ كمـــــ
إلا أن القضـــاء الإداري الجزائـــري، غيـــر مســـتقر فـــي هـــذا المجـــال حيـــث  23/10/2000بتـــاريخ:

يأخــذ أحيانــا بهــذه النظريــة ويســتبعدها أحيانــا أخــرى مثــل مــا جــاء فــي الغرفــة الإداريــة بالمحكمــة 
في قضية )ز م( ضد والي ولاية الجزائر ومن معه والــذي جــاء فــي   11/04/1993العليا بتاريخ:

حيثياتــه " حيــث انــه وحينئــذ فــان النظريــة التــي أسســها الاجتهــاد القضــائي المتعلقــة بــالعلم اليقينــي 
يجب تطبيقها بشكل محدود جدا ،وبتقديم الدليل القــاطع الــذي لا يمكــن رفضــه والــذي ثبــت رســميا 

 بان المعني على علم بلا منازع بالقرار المطعون فيه".
إلا أنهــا طبقتهــا واعتمــدتها فــي  13/07/1985كمــا اســتبعدتها أيضــا فــي قرارهــا الصــادر بتــاريخ:
وقرارهــا الصــادر  19573رقــم: 09/02/1980بعــض قراراتهــا نــذكر منهــا القــرار الصــادر بتــاريخ:

 .40601تحت رقم:  09/02/1985بتاريخ:  
 28/06/1999إضافة إلى مــا جــاء فــي قضــاء مجلــس الدولــة فــي قــراره الصــادر بتــاريخ: 

)غيــر منشــور( فــي قضــية بلديــة حمــر العــين ضــد بــودود محمــد والــذي اســتبعد فيــه تطبيــق هــذه 
النظرية إذ جاء فيه "... في كون آجال الطعن ضد قرار إداري لا يسري إلا بعــد التبليــغ الرســمي 
للمعنــي بــالأمر وعليــه فــان فرضــية علمــه أثنــاء ســير الــدعوى مــا لا يعتبــر بــه لعــدم الدقــة ولعــدم 
الالتــــزام بــــالنص القــــانوني" ومــــن هنــــا فــــإن نظريــــة العلــــم اليقــــين تجســــيد آخــــر للطبيعــــة الخاصــــة 

 لإجراءات الدعوى الإدارية.
أما عن نقطة انطلاق مواعيد الدعوى القضائية، في حالة القرار الضمني، فقــد اتفــق الفقــه 
والقضـــاء كمـــا قضـــى أيضـــا مجلـــس الدولـــة الفرنســـي أن نقطـــة انطـــلاق ميعـــاد الـــدعوى القضـــائية 
يســري مباشــرة مــن اليــوم الأخيــر للمــدة الممنوحــة لــلإدارة للــرد الضــمني أي اليــوم الــذي تنتهــي فيــه 

 43مدة التظلم الإداري المسبق.
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ــادة  ــتم حســـب المـ ــه يـ ــد فانـ ــاب المواعيـ ــا يخـــص حسـ ــد  463وفيمـ ــب المواعيـ ق إ م إذ تحسـ
كاملة مع عدم حســاب يــوم التبليــغ أو النشــر وكــذلك اليــوم الأخيــر وهكــذا يبــدأ حســاب الميعــاد مــن 

 اليوم الموالي للتبليغ أو النشر 
وميعــاد الــدعوى مــن النظــام العـــام ويثيــره القاضــي مــن تلقــاء نفســـه وفــي أي مرحلــة كانــت عليهـــا 

 44الدعوى وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.
 

 : تمديد الميعاد
هنــاك حــالات يمــدد فيهــا ميعــاد رفــع الــدعوى منهــا مــا نــص عليــه القــانون ومنهــا مــا كرســه  

 الاجتهاد القضائي:
تمديد الميعاد بسبب العطلــة: إذا صــادف آخــر يــوم مــن الميعــاد عطلــة مــدد إلــى اليــوم الأول -

 ق إ م.  464 – 463الذي يليه وهذا ما نصت عليه المادة 
ق إ م علــى ســقوط الحــق بوجــه   461تمديد الميعاد بسبب القوة القــاهرة: حيــث تــنص المــادة  -

 45عام بسبب مخالفة المواعيد ما عدا حالة القوة القاهرة.
ق إ م حيــث  104تمديــد الميعــاد بســبب الإقامــة فــي الخــارج: وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة -

نصت على تمديد الاستئناف في المواد المدنية وفي غياب نص خــاص بــالمواد الإداريــة فإننــا 
 46نطبقها على المواد الإدارية بسبب وحدة النظام الإجرائي.

مــن ق إ م صــراحة  237تمديد الميعاد بسبب طلب المساعدة القضائية حيث نصت المــادة -
ــديم طلـــب  ــرد تقـ ــاد بمجـ ــة علـــى وقـــف ســـريان الميعـ ــواد المدنيـ ــنقض فـــي المـ ــايا الـ ــبة لقضـ بالنسـ
المساعدة القضائية ولا يعود في التطبيق للمدة الباقية إلا من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفــض 
الطلــب مــن مكتــب المســاعدة القضــائية ولــيس هنــاك مــا يمنــع مــن تطبيــق هــذه القاعــدة علــى 

 المادة الإدارية.

 
 33028رقم   20/04/1985قرار المحكمة العليا الغرفة الادارية بتاريخ: 44
 143د/ مسعود شيهوب المرجع السابق ص  45
 المتعلق بالمحاكم الادارية. 02-98من ق  02المادة  –المتعلق بمجلس الدولة  01-98من ق  40المادة 46
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تمديــد الميعــاد بســبب رفــع الــدعوى أمــام جهــة قضــائية غيــر مختصــة وهــذا مــا اســتقر عليــه -
ــائي  ــاد القضـ ــاريخ:-الاجتهـ ــة بتـ ــس الدولـ ــرار مجلـ ــت رقـــم: 12/07/2005قـ  47 016474تحـ

 ولكن يكون تمديد الميعاد هنا بتوافـر الشـروط التاليــة:
 أن تكون الدعوى مرفوعة خطأ. -
 أن ترفع أمام الجهة غير المختصة خلال الآجال القانونية. -
أن ترفع الدعوى الثانية أمام الجهة المختصة في الآجــال القانونيــة ابتــداء مــن تبليــغ القــرار  -

 القضائي الذي قضى بعدم الاختصاص.
 : انتهاء الميعاد

كما قلنا سابقا فان ميعاد رفع الدعوى من النظام العام ،وفوات الميعاد يترتب عليــه ســقوط  
 ق إ م. 461حق المدعي في الدعوى طبقا للمادة 

 : . أن تنصب الدعـوى على قرار إداري 3
ق إ م بالنســبة للــدعاوى الإداريــة العائــدة لاختصــاص الغــرف الإداريــة  169نصــت المــادة  

بالمجــالس القضـــائية علـــى وجــوب أن تكـــون العريضـــة مصـــحوبة بــالقرار المطعـــون فيـــه، ونصـــت 
ق إ م بالنسبة للدعاوى العائــدة لاختصــاص مجلــس الدولــة علــى وجــوب إرفــاق   288كذلك المادة  

 العريضة أما بقرار رفض الطعن الإداري الذي سبق الطعن أو المستند المثبت إيداع هذا الطعن.
والقـــــــرار الإداري هـــــــو عمـــــــل إداري بكـــــــل المعـــــــايير أي المعيـــــــار العضوي)الشـــــــكلي( والمعيـــــــار 

 المادي)الموضوعي( وبالمعيار المركب المختلط في مجال تحديد وتمييز قرارات الإدارية.
والقرار الإداري يصدر من ســلطات إداريــة مركزيــة أو لامركزيــة فــي النظــام الإداري للدولــة وفــي -

ــا  ظـــل الشـــكليات والإجـــراءات الإداريـــة المتعلقـــة بموضـــوعات ووظـــائف وعمليـــات إداريـــة بطبيعتهـ
ــية  ــائية والتشــــريعية والسياســ ــلطات القضــ ،ولــــذلك تعتبــــر الأعمــــال والتصــــرفات الصــــادرة مــــن الســ
والخاصــة قــرارات إداريــة ومــن هنــا نجــد أن القــرار الإداري يجــب أن يتميــز بعــدة خصــائص حتــى 

 يمكن أن يكون محلا للدعوى الإدارية.
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فـــالقرار الإداري هـــو عمـــل قـــانوني يخلـــق أثـــارا قانونيـــة عـــن طريـــق إنشـــاء مراكـــز قانونيـــة عامـــة -
وخاصــة لــم تكــن موجــودة وقائمــة وتعــديل أو إلغــاء مراكــز قانونيــة عامــة أو خاصــة كانــت موجــودة 
وقائمــة. وبــذلك تختلــف القــرارات الإداريــة باعتبارهــا أعمــالا قانونيــة عــن الأعمــال الإداريــة الماديــة 
التي تأتيها وتقوم بها الســلطة الإداريــة دون أن تســتهدف مــن وراء القيــام بهــا إحــداث آثــار قانونيــة 

 معينة.
ــانوني صــادر مــن ســلطة إداريــة وبــذلك يختلــف عــن الأعمــال التــي - والقــرار الإداري هــو عمــل ق

تصــدر مــن الســلطات السياســية والتشــريعية والقضــائية التــي لا تعتبــر قــرارات إداريــة وفقــا للمعيــار 
 العضوي السائد حاليا في القانون الوضعي كأصل عام.

وهــو عمــل قــانوني انفــرادي صــادر مــن ســلطة إداريــة بإرادتهــا المنفــردة والملزمــة وبــذلك يختلــف - 
القــرار الإداري عــن العقــد الإداري باعتبــاره عمــلا إداريــا قانونيــا اتفاقيــا ورضــائيا بنــاءا علــى توافــق 
ارادتــين متقــابلتين  إرادة الســلطة الإداريــة واردة الطــرف المتعاقــد معهــا ويقــوم القــرار الإداري علــى 
أركان تحقق وجوده المادي والقانوني وهي ركــن الســبب ،الشــكل والإجــراءات، ركــن الاختصــاص، 
ركن المحل وركن الهدف والغاية ولكي يكون القرار سليما ومشروعا لا بد من تــوفر وســلامة هــذه 

 .48الأركان و إلا أصبح القرار محلا للطعن فيه بكافة الطعون والدعاوى الإدارية والقضائية
ق إ م واضــحة فــي صــياغتها حيــث بينــت أن الأمــر يتعلــق بــالقرار   282المادة  وإذا كانت  

مــن ق إ م مشــوبة بنــوع  169السابق ولــيس بــالقرار الأصــلي الــذي وقــع بشــأنه الــتظلم فــان المــادة 
من العمومية المفضية إلى شيء من الغموض فهل المقصود بالقرار المطعون فيه القرار الســابق 

 .49أم الأصلي
وتطــرح كثيــرا مســألة التمييــز بــين القــرار الســابق والقــرار الأصــلي وكانــت محــلا للنقــاش إلا 
أن القرار السابق هو القــرار النــاتج عــن عمليــة الــتظلم أمــا القــرار الأصــلي فهــو القــرار الــذي يكــون 

 التظلم منه.

 
 94-93د/ عمار عوابدي القانون الإداري النشاط الإداري ص 48
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وما دام شرط التظلم حذف من الدعاوى المرفوعة أمام المجــالس القضــائية بموجــب قــانون 
ومــن ثــم لا يبقــى مجــال لتطبيــق القاعــدة المنصــوص عليهــا   18/08/1990المؤرخ فــي:  90-23

ق إ م إلا في دعــوى الإلغــاء التــي يقــوم أساســا علــى الطعــن فــي قــرارات الولايــات   169في المادة  
أو البلـــديات أو المؤسســـات العموميـــة الإداريـــة وهنـــا يتعـــين علـــى الطـــاعن تقـــديم هـــذا القـــرار رفقـــة 

 .50العريضة أما دعوى التعويض فلا يشملها هذا الشرط إلا إذا كانت مؤسسة على قرار إداري 
ويعــود اصــل هــذا الشــرط فــي النظــام الفرنســي إلــى مرحلــة الــوزير القاضــي إذ كــان الأمــر يســتلزم 

( Cadott)اللجوء أولا إلى الطعن أمــام الإدارة قبــل الــذهاب أمــام مجلــس الدولــة ومنــذ قضــية كــادو 
لم يعد مجلس الدولــة ملزمــا بــذلك إلا انــه وبعــد ذلــك ونظــرا لمبــررات عمليــة ومنطقيــة   1989سنة  

علــى شــرط القــرار  11/01/1956نص المشرع وبموجب المادة الأولى من المرسوم المؤرخ فــي: 
 .51السابق لقبول دعوى التعـويض

أمــا بالنســبة للــدعاوى الخاصــة لــبعض المنازعــات الخاصــة التــي تحكمهــا قــوانين خاصــة ) 
منازعات الضرائب، الصفقات العمومية....( أحيانا لا يكون هناك قــرار اصــلي وبالتــالي ينحصــر 
الأمر فــي القــرار الســابق وأحيانــا أخــرى تــرتبط الــدعوى بــالقرار الأصــلي ويبقــى التســا ل مطروحــا، 

 ق إ ج.  282ويرى البعض أن الحل في هذه الحالة يكمن في تطبيق الـمادة 
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 الثاني:كيفية سير الدعوى الفرع  

 أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية -أ
 :.إيداع العريضة1

لكي تقوم الدعوى يجب توافر نية المدعي في رفع الــدعوى بتقــديم وإيــداع عريضــة الــدعوى  
أمــام الجهــات القضــائية المختصــة فالعريضــة إذن هــي إفصــاح المــدعي عــن إرادتــه فــي الالتجــاء 

 إلى القضاء لحماية مركز قانوني وقع ضدهاإعتداء أو تعسف من الإدارة. 
والعريضــة هــي الوســيلة الشــكلية والإجرائيــة القانونيــة والقضــائية التــي يلتجــأ بهــا المتقاضــي 
إلى القضاء. وبالطبع عريضة الدعوى هي جزء وإجراء من إجراءات الدعوى ولذلك فهي تخضــع 
ــة مـــن الشـــكليات والإجـــراءات  والمراحـــل القانونيـــة الإلزاميـــة ومخالفـــة هـــذه الشـــكليات و  لمجموعـ

القضائية تملــك ســلطة تقديريــة فــي إعطــاء مهلــة لرفــع الــدعوى ، يترتب عليها أن الجهة  الإجراءات
وبالتالي يجب أن تعد وتحضر هذه العريضــة طبقــا   52لتصحيح أخطاء وإعطاء شكليات العريضة

للمواصــفات والمكونــات والمضــمون الــذي تقــرره قواعــد النظــام القــانوني لعريضــة الــدعوى الإداريــة 
أمــام الغرفــة الإداريــة بــالمجلس القضــائي أو مجلــس الدولــة والأحكــام المشــتركة لعريضــة الــدعوى 

 بصفة عامة.
ــمن  ــة الـــدعوى يجـــب أن تتضـ ــين أن عريضـ ــة يتبـ ــة والعامـ ــام الخاصـ ــذه الأحكـ ــالرجوع لهـ وبـ

 كما يلي:53مجموعة من البيانات
أن تكون عريضة الدعوى مكتوبة وموقــع عليهــا مــن المــدعي الخصــم أو مــن طــرف محــامي -

 مقيد في نقابة المحامين.
أن تتضمن عريضة الــدعوى جميــع بيانــات أطــراف الخصــوم وهــذه البيانــات حصــرتها المــادة -

 ق إ م في الاسم، اللقب، الموطن، المهنة.  241،  281
 ذكر الجهة القضائية المختصة بالتحديد.-
 ق إ م. 13أن تتضمن العريضة ملخص الموضوع ومستندات الطلب المادة -

 
 . 629د/ عمار عوابدي   النظرية العامة للمنازعات الإدارية ص 52
 ق إ م   111،  15،  14، 13ق إ م والتي أشارت إلى المواد  169المادة 53
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 أن تتضمن العريضة تاريخ ومكان الجلسة -
 111ولابد أن تكون العريضــة مصــحوبة بعــدد مــن النســخ بقــدر عــدد الخصــوم طبقــا للمــادة   -

 ق إ م 
أن تكون العريضة مرفوقة بصورة من القرار المطعـون فيه في الحالات التي تستـــوجب ذلــك -

 ق إ م. 169طبقـا للمادة 
 تسديد الرسوم القضائية عدا الدولة ومؤسساتها فهي معفاة من هذا الشرط.-
وتقدم  وتودع عريضة الدعوى الإدارية لدى كتابة ضبط الغرفة الإدارية بالمجلس القضــائي -

 أو مجلس الدولة ويسلم كاتب الضبط للمدعي إيصالا بذلك.
ويعطـــي رقـــم القضـــية بعـــد تســـجيلها فـــي الســـجل المخصـــص لقيـــد الـــدعاوي الإداريـــة، ثـــم يقـــوم 

مــن ق إ  196-116-115بتبليغ المدعي عليه أو المدعى عليهم بعريضة الدعوى طبقــا للمــادة 
 من ق إ م. 110م ويحدد كاتب الضبط تاريخ الجلسة طبقا للمادة 

ق إ م علــى أن كاتــب الضــبط يقــوم بإرســال العريضــة عقــب  3-169كمــا نصــت المــادة 
 قيدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقررا.

أما ما لاحظناه في الجانب العملي أن هذه المادة لا يعمل بها إطلاقا ولا تمــر القضــية أو 
 عريضة الدعوى إلى رئيس المجلس القضائي وإنما فقط إلى رئيس الغرفة الإدارية.

 . تحضير مـلف الدعـوى الإدارية:2
ويكــون ذلــك بموجــب يقوم رئيس الغرفة الإدارية بعد تسلمه الملفات بتعيين مستشــار مقــرر 

وثيقة تدعى أمر بتعيين مقرر وهو أول إجراء في تحضير ملف الدعوى ويقوم المستشــار المقــرر 
 من ق إ م. 3-169بدراسة القضية جيدا وتحضير الملف للمداولة والمحاكمة طبقا للمادة 

بتقســيم هــذه ومــا لاحظنــاه  فــي الميــدان أن رئــيس الغرفــة الإداريــة يســتلم الملفــات ثــم يقــوم 
الملفــات علــى المستشــارين المقــررين فيهــا حيــث لكــل مجموعــة مــن الملفــات مستشــار مقــرر يقــوم 

 بدراستها وتهيئتها ويحتفظ بمجموعة ملفات ليكون هو رئيسا ومقررا فيها.
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وأهم ما يكون في مرحلة تحضير ملف الدعوى الإداريــة، هــو محاولــة الصــلح المنصــوص 
من ق إ م حيث يحدد كاتب الضبط عندما تودع لديــه العريضــة تــاريخ  3-169عليها في المـادة 

جلســــة الصـــــلح التــــي تـــــتم أمــــا قاضـــــي مخــــتص أي أنهـــــا مصــــالحة قضـــــائية وليســــت مصـــــالحة 
إدارية.والصلح أيضــا هــو أهــم ميــزة لإجــراءات الــدعوى الإداريــة بــالنظر إلــى طبيعتــه وأحكامــه كمــا 

 سنرى.
 :الصلــح-

إن المـــادة الإداريـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا عرضـــة للتغييـــر والتـــأثر، وذلـــك بحكـــم علاقتهـــا الوطيـــدة 
بالصـــالح العـــام. ومجـــالات المـــادة الإداريـــة عديـــدة ومتفرعـــة ،ومنهـــا مـــا يتصـــل بالنظـــام السياســـي 
بشــكل مباشــر كــالإدارة فــي مجملهــا ،مــا يتصــل بشــكل غيــر مباشــر كموضــوع الانتخابــات والتهيئــة 
العمرانية ،ما يتصل بالنظام الاقتصادي كالمؤسسات العمومية ومنها ما يتصل بالسياسة المحليــة 
وأخر بالتوازنات المالية للدولة كالضريبة ومــا إلــى ذلــك مــن المجــالات العديــدة والمتفرعــة، لــذا فــلا 
عجب إن وجدنا مفهوم الصلح غيره في المــواد الأخــرى، وقــد يعاكســه، ولكــن المؤكــد أن إجــراءات 
ــا، والتـــي استخلصـــت مـــن  ــا التـــي تنفـــرد بهـ ــها ومميزاتهـ ــة لهـــا خصائصـ ــواد الإداريـ الصـــلح فـــي المـ

وعليــه تتمثــل ميــزات  54 154-66التقريــر التمهيــدي حــول اقتــراح القــانون المعــدل والمــتمم للأمــر 
 الصلح فيما يلي:

 أنه إجراء جديد وسط بين رفع الدعوى والتحقيق منها. ➢
 يقوم به مستشار مقرر للغرفة الإدارية. ➢
 بمقتضاه يعتبر النزاع منتهيا بمجرد اتفاق الأطراف. ➢
 بصدر المجلس قرارا يثبن اتفاقالأطرف ➢
 إذا لم يتم الصلح فان المستشار يحرر محضر عدم الصلح. ➢
 للمستشار أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه للقيام بمهمته. ➢

 وأما خصائصه:
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يحـــل يعـــوض نوعـــا مـــا أســـلوب الـــتظلم الرئاســـي والـــولائي ســـابقا ولكـــن لايمكـــن القـــول انـــه  ➢
 محله.

 انه أكثر مرونة وفعالية من التظلم. ➢
 انه يهدف إلى التشاور. ➢

وقــد اختلفــت التعــاريف والمفــاهيم المعطــاة للصــلح فمنهــا مــا يــرى انــه عقــد ومنهــا مــا يــرى انــه 
طريقة ودية لتسوية خــلاف... فالصــلح فــي القــانون المــدني المصــري هــو عقــد يحســم بــه الطرفــان 
نزاعــا قائمــا أو يتوقيــان بــه نزاعــا محــتملا ،وذلــك بــان ينــزل كــل منهمــا علــى وجــه التقابــل عــن جــزء 
من ادعائه فإذا ما توافرت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونيــة وهــي التراضــي والمحــل 

.كمــا ان الصــلح فــي القــانون المصــري لا  55والســبب. انعقــد الصــلح باعتبــاره مــن عقــود التراضــي
 .56يثبت إلا بالكتابة أو محضر رسمي والكتابة هنا لازمة للإثبات لا للانعقاد

ويرى الأستاذ محمد عاطف البنا أن الصلح عملية تدخل ضمن إجــراءات التحقيــق، فلمفــوض 
الدولة أن يقتــرح علــى الطــرفين تســوية النــزاع وديــا وعليــه فالصــلح هنــا هــو رخصــة يجيزهــا القــانون 
وهو ليس عملا قضائيا بحتا ولا عمــلا إداريــا بحتــا، وذلــك نظــرا لطبيعــة الهيئــة المخــول لهــا إجــراء 

 .57الصلح فهيئة المفوضين تعمل في إطار قضائي ولكن مهمتها إدارية
 06/01/1986مــن القــانون المــؤرخ فــي: 22أما الصلح في القانون الفرنسي فانــه وحســب المــادة 

نزاعـــاتهم وديـــا أمـــام القاضـــي اختيـــاري وهـــو وســـيلة يقترحهـــا القـــانون علـــى الأفـــراد مـــن أجـــل فـــض 
الإداري بتمكينهم من تقــديم مشــروع صــلح وطرحــه علــى هيئــة المحكمــة كمــا هــو جــار فــي الأمــور 

 .58المدنية
أما في القانون الجزائري فلا نجد نصا قانونيا يعرف لنا إجــراء الصــلح ،وقــد نــص المشــرع 

وهــو الصــلح  3-169ق إ م ولكنه إجراء جــوازي أمــا فــي المــادة  17على هذا الإجراء في المادة 
وهـــو مــن النظــام العــام)قرار مجلـــس  59فــي المــادة الإداريــة فهــو وجـــوبي لا يجــوز الاســتغناء عنــه
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ــاريخ  ــة بتـ ــتثمرة  22/02/2000الدولـ ــاء المسـ ــد أعضـ ــه ضـ ــن معـ ــواري ومـ ــال الهـ ــية جعفـ ــي قضـ فـ
ــالي فعــــدم إجــــراء الصــــلح يــــؤدي إلــــى بطــــلان  ــادة)قرار غيــــر منشــــور( وبالتــ الفلاحيــــة ســــي بــــن قــ

 .60الإجراءات اللاحقة بما فيها القرار القضائي الصادر عن المجلس القضائي
ولكــن وبــالرغم مــن عــدم وجــود نــص يعــرف الصــلح، فقــد تناولــه بعــض الأســاتذة بــالتعريف 
فمــنهم مــن عرفــه بأنــه طريقــة وديــة لتســوية خــلاف قــائم بــين الطــرفين أو أكثــر وهــو يختلــف عــن 
نظام التراضي والتحكيم أو العملة أو الوساطة في كونه يتم تحت إشراف القاضي المقرر المعــين 

 .61ضمن قضاة المجلس القضائي من طرف رئيسه
وشــرع إجــراء الصــلح مــن أجــل تجنــب الــدعاوى الإداريــة وإجراءاتهــا والفصــل فــي الخلافــات بصــفة 

 واسعة وعميقة إضافة إلى تقريب الإدارة من المتظلم.
 :إجـراءات الصـلح

 169/3لــم يــنظم المشــرع فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة إجــراءات الصــلح، واكتفــت المــادة 
بالنص" ويقوم القاضي بإجراء محاولة صــلح فــي مــدة أقصــاها ثلاثــة اشــهر، وفــي حالــة مــا إذا تــم 
الصلح يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلــى الإجــراءات 
المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصــلح 

 وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون".
وبـــتمعن هـــذه المـــادة، نجـــدها نصـــت علـــى ميعـــاد إجـــراء الصـــلح إضـــافة إلـــى نتائجـــه التـــي 

اشــهر، فكمــا  03سنتعرض لها في حينها. ففيمــا يخــص ميعــاد الصــلح والــذي حــدد بمــدة أقصــاها 
نعلم فان الصلح يستدرك تماطل الإدارة وتأخرها في الاســتجابة للطــاعن المــتظلم ولكنــه لــم يقلــص 

 .62من هذه المدة تسهيلا وتبسيطا للوقت
اشــهر أي بدايــة انطــلاق هــذه  03ق إ م لــم توضــح منــذ متــى تحســب مــدة  169والمــادة 

المدة وهذا يجعلنا نطرح التســا ل التــالي: هــل تنطلــق بعــد تســجيل القضــية لــدى كتابــة الضــبط ،أم 
ولكــن غيــر  3-169بعــد إرســال العريضــة إلــى رئــيس المجلس)وهــذا منصــوص عليــه فــي المــادة 
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موجود في المجال العملي( أم إلى رئيس الغرفة أم إلى المستشار المقرر ؟ وكذالك الــنص باللغــة 
الفرنسية فعلى الرغم من أنه نــص علــى أن المــدة تبــدأ مــن تــاريخ إخطــار المجلــس بالعريضــة، إلا 
أنــه يبقــى عامـــا لأن مصــطلح المجلـــس واســع وغيــر محدد.وعليـــه فمــن المنطقـــي أن حســاب مـــدة 

 .  63الثلاثة اشهر يكون بداية من تاريخ اتصال المستشار المقرر بالعريضة
إن الجاري به العمل هو تخصيص صبيحة أو ظهيرة في يوم من أيــام الأســبوع ،يســتدعي 
فيهـــا القاضـــي الخصـــوم فـــي مكتبـــه مـــن اجـــل إجـــراء عمليـــة الصـــلح. ولكـــن يعتبـــر هـــذا مـــن قبيـــل 
العرف القضائي، لان بعضهم يبرمج هذه العملية حسب ما لديه من وقت شــاغر أو حســب ورقــة 
ــر  ــو الأخـ ــدد هـ ــر محـ ــلحية غيـ ــة الصـ ــأن ترتيـــب العمليـ ــومي بشـ ــل اليـ ــان العمـ ــة فـ ــن ثمـ ــة ومـ الجلسـ

وهــذا مــا لاحظنــاه أيضــا مــن خــلال  64ويخضــع إلــى فئــة مــا يســمى بالأعمــال القضــائية الإداريــة
 تربصاتنا الميدانية.

جعلتهــا لــم تحــدد لنــا عــدد جلســات الصــلح ولا كيفيــة إجرائهــا أمــا  3-169كما أن عموميــة المــادة  
في  الميدان العملي فإنه تجري في الغالب جلسة صــلح واحــدة تكــون فــي مكتــب رئــيس الغرفــة أو 
المستشــار المقــرر وبحضــور الأطــراف ومحــاميهم فقــط وهــذا مــا يــدعم وصــف الإجــراءات الإداريــة 

 بشبه السرية.
 نتـــائج الصلح:

إجراء الصلح هو إجراء وقائي قصد تفادي النزاعات القضائية بمــا يكــون فــي ذلــك مــن 
 فائدة لطرفي النزاع فباستدعاء طرفي النزاع قصد إجراء الصلح بينهما نكون أمام نتيجتان:

ــر  .1 ــه يقـــوم بتحريـ ــين طرفـــي النـــزاع ،وعليـ ــار المقـــرر فـــي الإصـــلاح بـ ــنجح المستشـ ــا أن يـ إمـ
،وتصدر الغرفة الإدارية قرار تثبت فيه اتفاق الطــرفين وهــذا القــرار يعتبــر محضر الصلح  

 ق إ م. 3-169قرار كاشفـا وليس منشئـا وهـذا طبقـا للمـادة 
ــق  .2 ــراءات التحقيـ ــل إجـ ــلح وتواصـ ــدم الصـ ــرا بعـ ــرر محضـ ــلح يحـ ــة الصـ ــنجح محاولـ ــم تـ إذا لـ

 ويستمر المستشار المقرر في تهيئة القضية للفصل فيها.
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نلاحظه هنا أن المادة استعملت في حالــة الصــلح كلمــة قــرار وفــي عدمــه محضــر. ويفهــم وما  
وعــدم حضــور المــدعي جلســة  65مــن غيــاب احــد طرفــي النــزاع مــن جلســة الصــلح رفضــه للصــلح

الصـــلح لا يـــؤدي ذلـــك إلـــى شـــطب القضـــية طالمـــا أن القاضـــي الإداري يملـــك ســـلطة الإجـــراءات 
 والتحقيق في النزاع المعروض عليه.

وإذا كان الأصل حضور الخصوم بأنفســهم فــي اليــوم المحــدد للنظــر فــي الخصــومة ،فــان هــذا 
الحضور الشخصي قد يتعذر لسبب أو لأخر، لذلك يجيز القــانون للشــخص أن ينيــب عنــه وكــيلا 

 .66في الحضور أو يفرض عليه الاستعانة بمحام
 :تبــادل المذكـرات

عندما يتم تبليغ العريضة إلى كل مدعى عليه في الدعوى وإشعاره بضرورة الرد فــي نســخ 
مــن ق  4ف  170والمــادة  169/2بعدد الأطراف وذلك في الآجال القانونية المقررة طبقا للمادة 

ــدفاع المقدمــة مــن  إ م، يــتم تبــادل المــذكرات علــى مســتوى كتابــة الضــبط ويشــترط فــي مــذكرات ال
الســلطات الإداريــة أن تكــون موقعــة مــن طــرف الســلطات الإداريــة المختصــة والتــي تملــك وتحــوز 
صــفة التقاضــي أمــام القضــاء باســم الدولــة والإدارة العامــة فــي الدولــة ولحســابها أو مــن ينــوبهم أو 
يحل محلهم أو يفــوض إلــيهم قانونــا ومــا نلاحظــه هنــا أن الفــرق بــين الــدعوى المدنيــة والإداريــة أن 
الأولى تتم بتبادل المذكرات في الجلســة وأمــام القاضــي أمــا فــي الثانيــة فيكــون علــى مســتوى كتابــة 
الضــبط. فــإذا كانــت القضــية مؤكــدة وممكنــة وواضــحة ومهيــأة جــاز لــرئيس الغرفــة أن يقــرر عــدم 

 إجراء تحقيق أما إذا كانت معقدة وتحتاج إلى تحقيق أمر بذلك.
 :إجــراء تحقيق

في حالة عــدم وضــوح القضــية يصــدر الــرئيس أمــرا بــإجراء تحقيــق ويخضــع التحقيــق عــادة 
إلــى إجــراءات تماثــل تلــك المطبقــة فــي المــواد المدنيــة ،باعتبارهــا واحــدة لكافــة الــدعاوى ،وتخضــع 

ق إ م ولقــد جــاء فــي المــادتين  250إلــى    244و    124-121ومــن    46-43لذات أحكام المواد  

 
" حيث اعتبرت أن غياب المتظلم أو المدعي لجلسة الصلح يعتبر بمثابة عدم الوصول إلى   92/ 22/12قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا مؤرخ في65

 اتفاق وبالتالي لا يستطيع المدعي أن يدفع بعدم احترام إجراء الصلح إجباري"  
 127أ/بن صاولة شفيقة المرجع السابق ص  66
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ق إ م المتعلقتين بالإجراءات المتبعة أمام الغرف الإدارية علــى انــه يتبــع فــي   283مكرر و   172
 تحقيق الطعون والمنازعات المعروضة على هذه الغرف المواد السالفة الذكر.

فيحــق للمستشــار المقــرر بغــرض القيــام بــإجراءات التحقيــق القيــام بــأي إجــراء يــراه مناســبا 
للوصول إلى تكوين اقتناع كالأمر بإجراء خبرة ،الانتقال إلى المعاينــة ،طلــب تقــديم أي مســتند أو 
وثيقــة مـــن شــانها التـــأثير فـــي مســار النـــزاع، شـــهادة الشــهود مـــع العلـــم أن إثبــات الوقـــائع بالشـــهود 
وتصريحاتهم في المنازعات الإدارية يأخذ بها على سبيل الاستثناء فــي مســائل محــدودة جــدا ففــي 
دعــوى المشــروعية والعقــود الإداريــة لا يمكــن اللجــوء إلــى ســماع الشــهود علــى أســاس أن الــدعوى 

 المشروعة متعلقة بمسائل قانونية لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود.
ــبط  ــق ،ويقـــوم كاتـــب الضـ ــراءات التحقيـ ــع مراحـــل وإجـ ــور جميـ ــة العامـــة حضـ ويجـــوز للنيابـ

 بتحرير محضر لكافة مراحل وإجراءات التحقيق.
 

 : إعـداد التقـرير
عنــدما تنقضــي المواعيــد الممنوحــة لتقــديم المــذكرات، يقــوم المستشــار المقــرر بإعــداد ملــف 
القضية، فإذا رأى أن القضية لا تحتاج إلى إجــراء تحقيــق وان حلهــا مؤكــد وواضــح ،يحيــل الملــف 
إلــى رئــيس الغرفــة الإداريــة الــذي يقــرر انــه لا مجــال لإجــراء تحقيــق ،ثــم يحيــل الملــف إلــى النيابــة 

 لإبداء طلباتها وعلى اثر ذلك يحدد جلسة للنطق بالقرار. 67العامة
أما إذا كانت تحتاج إلى تحقيــق لتكــوين ملــف ومســتندات أساســية يــأمر بإحضــارها ،ويقــوم 
بـــإجراءات التحقيـــق وبعـــدها يقـــوم بإعـــداد تقريـــر مفصـــل ولا نجـــد نـــص خـــاص بالـــدعوى الإداريـــة 
توضح لنا حقيقة هــذا التقريــر وبالتــالي نطبــق النصــوص الخاصــة بالــدعوى العاديــة ،وبــذلك نرجــع 

ق إ م التي تنص" يحرر العضو المقــرر فــي الجلســة المحــددة للمرافعــات تقريــرا يتلــوه  140للمادة  
في الجلسة، ويســرد فــي هــذا التقريــر مــا وقــع مــن إشــكالات فــي الإجــراءات ،ويحلــل الوقــائع وأوجــه 
دفــاع الأطــراف كمــا يــدرج أو يلخــص إذا لــزم الأمــر طلبــاتهم الختاميــة كمــا يبــين المقــرر مقــاطع 

 
 ق إ م  170المادة 67
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النـــزاع دون أن يبـــدي رأيـــه فيهـــا وبعـــد تـــلاوة التقريـــر يســـوا للأطـــراف إبـــداء ملاحظـــاتهم الشـــفوية، 
وللنيابة العامة إبداء طلباتها" وفــي المجــال العلنــي نجــد انــه لا تــتم تــلاوة التقريــر فــي الجلســة وهــذا 
مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات إذ يــنص القــانون كمــا رأينــا علــى أن يتلــو المستشــار المقــرر 
ــراف  ــة ويطلـــب مـــن أطـ ــة العامـ ــدعوى والنيابـ ــور أطـــراف الـ ــة ويكـــون ذلـــك بحضـ تقريـــره فـــي الجلسـ
ــديم  ــية لتقـ ــل القضـ ــراف طلـــب تأجيـ ــن الأطـ ــفوية ويمكـ ــاتهم الشـ ــديم ملاحظـ ــاميهم تقـ الـــدعوى أو محـ
وثائق او مستندات تتعلق بالقضية بعــد ان لاحظــوا ان المستشــار المقــرر لــم يــذكرها ضــمن تقريــره 

 وفي هذه الحالة يمكن سحب القضية من التقرير وإعادتها للجدول.
أما عن دور النيابة العامة فبعد إحالــة الملــف إليهــا وبعــد مراقبتهــا لكافــة مراحــل وإجــراءات 

إلا انه في المجال العملي توجد وثيقــة خاصــة بالنيابــة   68التحقيق المقررة قانونا تقوم بإعداد تقرير
 تدون فيها طلباتها وفي اغلب الأحيان تقتصر على طلب تطبيق القانون.

 

 : مرحـلة المرافعة والمحاكمـة
إن الهيئــــة القضـــــائية التـــــي تنظــــر الـــــدعوى الإداريـــــة ،تكـــــون مكونــــة مـــــن رئـــــيس الجلســـــة 

 135ومستشار مقرر ومستشارين أعضاء وممثل النيابة العامة وكاتب الضــبط وهــذا طبقــا للمــواد 
ق إ م علــى  144مكــرر ق إ م وقــد نصــت المــادة  170والمــادة  144إلى  140ومن   138إلى  

 أن أحكام المجلس القضائي، تصدر من ثلاثة أعضاء ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
وبعـــد ضـــبط ملـــف الـــدعوى مـــن طـــرف رئـــيس الجلســـة وإطـــلاع النيابـــة العامـــة علـــى ذلـــك 
وتشــكيل هيئــة المرافعــة والمحاكمــة ،تبــدأ جلســات المرافعــة والمحاكمــة ،والتــي تكــون علنيــة أصــلا 

، ثــم تبــدأ المرافعــة والمحاكمــة بــتلاوة 69وبحضور الخصــوم وأطــراف الــدعوى أو ممثلــيهم القــانونيين
ق إ م وبعــد  140تقريــر المقــرر هــذا الأخيــر الــذي تجــب أن تكــون وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 

الانتهــاء مــن قراءتــه يمكــن الأطــراف التــدخل وإبــداء ملاحظــاتهم الشــفوية كمــا تبــدي النيابــة العامــة 
 طلباتها.

 
 635د/ عمار عوابدي المرجع السابق ص 68
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المرحلــة وإعــلان القاضــي عــن قفــل بــاب المرافعــة يعنــي هــذا أن القضــية وبعــد انتهــاء هــذه 
أصــبحت جــاهزة للفصــل فيهــا ،ولكــن يمكــن إعــادة فــتح بــاب التحقيــق إذا مــا طــرأ دليــل جديــد تقــدر 
الغرفــــة جديتــــه ويشــــرط أن يســــمح للأطــــراف بإيــــداع الملاحظــــات وتقــــديم المــــذكرات حــــول الــــدليل 

ق إ م وهــــي مرحلــــة المناقشــــة  142الجديــــد، وبعــــدها تــــدخل القضــــية فــــي المداولــــة طبقــــا للمــــادة 
والتشــاور وتبــادل الآراء بــين القضــاة الــذين اشــتركوا فــي جلســات التحقيــق فــي القضــية وذلــك مــن 
اجــل الوصــول إلــى الحكــم وتــتم المداولــة دون حضــور الأطــراف ومحــاميهم والنيابــة العامــة وكاتــب 

 ق إ م. 142الضبط وذلك تطبيقا لمبدأ سرية المداولات وفقا للمادة 
 

 :مرحــلة النطق بالحكم 
بعــد إتمــام المداولــة والتوصــل إلــى حكــم بشــان القضــية، يــتم النطــق بهــذا الحكــم فــي جلســة 
علنية ،حتى وان كانت إجراءات المحاكمة تمت في سرية ويتم الحكم في الدعوى الإداريــة ضــمن 

 ق إ م. 171وهذا طبقا للمادة نفس الشروط التي يتم الفصل بها في الأحكام المدنية  
 ق إ م على بيانات القرار التي تتمثل في مايلي:  171و   144وقد نصت المادة 

 أسماء وألقاب الإطراف وصفاتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم.  ➢
 عنوان الشركة ونوعها ومقرها إذا ما تعلقت الدعوى بشركة. ➢
 مضمون التقرير المقدم في ملف  الدعوى. ➢
 التأشير على جميع الوثائق المقدمة وكذا الأمر بالنسبة لمحاضر إجراءات التحقيق. ➢
 النصوص القانونية التي تحكم النزاع والتي طبقت في الدعوى. ➢
 أسماء الأشخاص الذين اشتركوا في القرار. ➢
 اسم ممثل النيابة. ➢
 ذكر أسماء وأقوال الأطراف أو محاميهم. ➢
 القرارات مسببة ومحتوية على الدفوع المثارة والمقدمة.يجب أن تكون   ➢
 بيان حالة ما إذا صدرت الأحكام في جلسة علنية أو غير علنية. ➢
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ويجب أن يوقع على اصل الحكم كل من الرئيس والمستشار المقــرر وكاتــب الضــبط، ويحفــظ 
اصــل الحكــم والوثــائق والمراســلات المتعلقــة بــالتحقيق لــدى كتابــة ضــبط المجلــس القضــائي طبقــا 

 من ق إ م.  145لنص المــادة 
وخلافا لطريقة تسليم الأحكام في المواد العادية التي تتم بنــاء علــى طلــب المعنــي ونفقتــه فانــه فــي 
المواد الإدارية تتم تبليغ الأحكام تلقائيا للأطراف، من قبل كاتب الضبط وذلك بموجب أمــر تبليــغ 

ق إ م علـــى أن هـــذا لا يحـــول دون حـــق الأطـــراف فـــي تبليـــغ هـــذه  171قـــرار إداري طبقـــا للمـــادة 
ق إ م.وهــذا ايضــا وجهــا آخــر للطبيعــة الخاصــة لإجــراءات  147الأحكــام والقــرارات طبقــا للمــادة 

 الدعوى الإدارية.
ق إ م فــــان الأحكــــام لا تنفــــذ إلا إذا كانــــت ممهــــورة بالصــــيغة  320وطبقــــا لــــنص المــــادة 

التنفيذيــة، والصــيغة التنفيذيــة للقــرارات الإداريــة تختلــف عــن الصــيغة التنفيذيــة للقــرارات والأحكــام 
ق إ م حيــث تكــون كمــا يلــي: " الجمهوريــة  320العادية وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة  

تـــدعو وتـــأمر وزيـــر ...." ومـــن هنـــا نســـتخلص أن التنفيـــذ فـــي المـــادة الإداريـــة يكـــون فـــي مواجهـــة 
 الأشخاص المعنوية العامة فهي تأمر الوزير أو الوالي المعني.

 
 كيفية سير الدعوى الإدارية أمام مجلس الدولة-ب

 
يخـــتص مجلـــس الدولـــة بالفصـــل أساســـا فـــي بعـــض المواضـــيع ابتـــدائيا ونهائيـــا كمـــا يتـــولى  

ــات الإلغــــاء  ــة بمنازعــ ــائية الخاصــ ــالس القضــ ــن المجــ ــع إليــــه مــ ــي ترفــ ــتئناف التــ ــي الاســ ــر فــ النظــ
الخاصة بالبلديات والمؤسســات ذات الطــابع الإداري والمجــالس والتعويض على مستوى المجالس  

 الخمسة الخاصة بدعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن الولاة.
ونتناول هنا إجراءات الدعوى أمام مجلــس الدولــة بالنســبة لاختصاصــه ابتــدائيا ونهائيــا ،لأنــه فيمــا 
يتعلـــق بالاســـتئناف والطعـــون المقدمـــة ضـــد القـــرارات الصـــادرة عـــن المجـــالس القضـــائية )المحـــاكم 

 الإدارية( نتناولها في الفصل الثاني فيما يتعلق بطرق الطعن في القرارات.
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 9ق إ م والتــي نقلــت حرفيــا إلــى المــادة  274يفصل مجلــس الدولــة ابتــدائيا ونهائيــا طبقــا للمــادة -
 مايلي:  01-98من القانون العضوي 

 الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية والفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية. ➢
الطعــون الخاصــة بتفســير هــذه القــرارات والطعــون الخاصــة بمــدى مشــروعية هــذه القــرارات  ➢

 التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
ومــن هنــا نســتنتج أن هنــاك شــروط يجــب توافرهــا فــي المنازعــة الإداريــة والــدعوى حتــى ينعقــد 

 اختصاص مجلس الدولة وإلا رفضت الدعوى شكلا وبالتالي:
 يجب أن تصدر القرارات المطعون فيها من هيئة مركزية. ➢
 أن تكون الدعوى تخص إلغاء قرارات أو تفسيرها أو تقدير مشروعيتها. ➢
 وجوب أن تحرك الدعوى من محام معتمد لدى مجلس الدولة. ➢
ق إ   275المختصــة طبقــا للمــادة وجــوب تقــديم تظلــم إداري مســبق أمــام الســلطة الإداريــة  ➢

 م.
رفــع الــتظلم بعــد التبليــغ لقــرار المعنــي بــالأمر أو النشــر وذلــك خــلال شــهرين و إلا يصــبح  ➢

 القرار نهائي  
ضــرورة انتظــار جــواب الجهــة الإداريــة التــي رفــع إليهــا الــتظلم والا رفضــت الــدعوى لســبق  ➢

 70أوانها
 :71الدعوى ويجبُ تقديم الوثائق التالية عند رفع 

 القرار محل الطعن القضائي. -
 قرار الرفض الناتج عن التظلم. -

أمـــا فيمـــا يخـــص المواعيـــد عنـــدما يفصـــل مجلـــس الدولـــة كـــأول وأخـــر درجـــة للتقاضـــي، فترفـــع 
الدعوى الإدارية خلال مدة شهرين من تاريخ العلم الشخصي لرد الإدارة الصريح والضــمني طبقــا 

 
 للغرفة الأولى )قرار غير منشور( )ورد ذكره في المنتقى من قضاء مجلس الدولة المرجع السابق(  19/04/1999قرار مجلس الدولة في70
 5/2004العدد مجلة مجلس الدولة 71
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ق إ م, ويكـــون ردهـــا صـــريحا إذا جاوبـــت بـــالقبول أو الـــرفض قبـــل ثلاثـــة أشـــهر مـــن  280للمـــادة 
 تسلمها التظلم، أما إذا امتنعت عن الإجابة لمدة ثلاثة أشهر يكون هنا ردها ضمنيا بالرفض.

وإذا كانت الهيئــة المصــدرة للقــرار هيئــة تداوليــة فــإن مــدة ثلاثــة أشــهر، لا تبــدأ فــي حســابها إلا 
 .72من تاريخ قفل أول دورة تلي إيداع الطلب

 تحضير الدعـوى أمام مجلس الدولة: 
يميز إجراءات الدعوى أمام مجلس الدولة دور محافظ الدولة فــي إعــداد الــدعوى فبــالرجوع 

منــه صــلاحيات محــافظ الدولــة الــذي يقــوم  32و  26الــذي حــددت المــادة  01-98إلــى القـــانون 
 مذكراته.بدور النيابة العامة ويقوم بدراسة الملف وتقديم  

فبعــد إعــداد الملــف وتعيــين المستشــار المقــرر لــدى الغرفــة المختصــة، الــذي يقــوم بإعــداد 
ــة الملــف علــى محــافظ الدولــة الــذي يقــدم مذكراتــه المكتوبــة نصــل إلــى الجلســة ثــم  تقريــره ثــم إحال
وضع القضية للمداولة التي تكون سرية ويفصــل فــي القــرار بالأغلبيــة ثــم يــتم النطــق بــالقرار الــذي 

 تم التوصل إليه، وبحضور كافة أعضاء الغرفة وكاتب الضبط ثم يتم تحرير القرار.
تحضير الدعوى أمام مجلس الدولة في الجزائر يخضع لإجراءات وشروط معينة وفقًا لقانون  

(. مجلس الدولة هو أعلى هيئة قضائية إدارية في  09-08الإجراءات المدنية والإدارية )القانون  

الجزائر، ويختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالمنازعات الإدارية. إذا كنت تنوي رفع دعوى  

 أمامه، فإليك خطوات تحضير الدعوى: 

 : . تحديد الاختصاص1

 يجب أولًا التأكد من أن القضية تدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة، الذي ينظر في:   -   

 الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الوطنية.  -     

 الطعون بالنقض ضد قرارات المحاكم الإدارية.  -     

 
 ق إ م  279المادة 72
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 القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الجهات الحكومية.  -     

 . إعداد العريضة:2

صياغة العريضة: يجب على المدعي أو المحامي تقديم عريضة افتتاح الدعوى مكتوبة،   -   

توضح الوقائع والأسس القانونية التي يعتمد عليها المدعي للطعن في القرار الإداري أو المطالبة  

 بحق معين. 

 المعلومات الأساسية: يجب أن تحتوي العريضة على:  -   

 بيانات المدعي والمدعى عليه.   -     

 وصف دقيق للقرار الإداري المطعون فيه )في حالة الطعن بالإلغاء(.  -     

 الأسباب القانونية والمادية للطعن.  -     

 طلبات المدعي بشكل واضح.   -     

 . تقديم العريضة: 3

الإيداع: تُقدم العريضة إلى مجلس الدولة مع الوثائق الداعمة، مثل القرارات الإدارية  -   

 المطعون فيها، والأدلة والوثائق الأخرى ذات الصلة.

المدة الزمنية: يجب احترام المدة الزمنية المحددة قانوناً لرفع الدعوى. في حالة الطعون   -   

 أشهر من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري المطعون فيه.  4بالإلغاء، عادةً ما تكون المدة 

 . التوكيل: 4

التوكيل الإجباري لمحامٍ: إذا كنت تترافع أمام مجلس الدولة، فإنه يتعين عليك الاستعانة   -   

 بمحامٍ معتمد لدى المجلس لتمثيلك، ما لم تكن الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفًا في الدعوى. 
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 : الرسوم . 5

يتم دفع الرسوم القضائية عند إيداع العريضة، إلا إذا كان المدعي معفى من ذلك لأسباب    -   

 قانونية أو اجتماعية. 

 تبادل المذكرات:. 6

بعد تقديم العريضة، يتم تبادل المذكرات بين المدعي والمدعى عليه )الجهة الإدارية(،    -   

حيث يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية، ومن ثم يمكن للمدعي تقديم مذكرة تعقيب إذا دعت  

 الحاجة. 

 الجلسة والمرافعة: . 7

بعد الانتهاء من تبادل المذكرات، يتم تحديد جلسة للاستماع إلى الأطراف والمرافعة.   -   

 يمكن للمحامي تقديم دفاعه شفويًا وتوضيح النقاط الأساسية في الدعوى. 

 مجلس الدولة قد يطلب توضيحات إضافية أو وثائق داعمة خلال الجلسة.  -   

 . القرار: 8

بعد الانتهاء من المرافعات والمداولات، يُصدر مجلس الدولة حكمه. القرار الصادر عن   -   

المجلس يكون نهائيًا في معظم الحالات، ولا يمكن الطعن فيه إلا من خلال طرق استثنائية مثل  

 الطعن بالنقض إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة إدارية أدنى. 

 . تنفيذ الحكم: 9
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بمجرد صدور الحكم، يصبح واجب التنفيذ. إذا صدر حكم بإلغاء قرار إداري، يتعين على    -   

 الإدارة المعنية الامتثال له. 

التأكد من الأدلة: من الضروري جمع كافة الأدلة والوثائق اللازمة لدعم القضية قبل   -   

 تقديمها. 

الاستشارة القانونية: من المستحسن استشارة محامٍ متخصص في القانون الإداري لضمان   -   

 تحضير جيد للدعوى. 

احترام الآجال: يجب الحرص على عدم تجاوز المواعيد القانونية لتقديم الدعوى، حيث قد   -   

 يؤدي ذلك إلى رفضها. 
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 مة المراجع: ئقا

 

فبراير   25الصادر بتاريخ  09-08. قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، القانون رقم 1

 ، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2008

د. عبد الرزاق السنهوري، وهو من أبرز   –. شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 2

 المراجع لشرح القوانين المدنية. 

د. عبد الحميد الشواربي،   –. الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 3

 يتناول بالتفصيل مختلف جوانب القانون. 

د. محمد الزين،   –. قانون الإجراءات المدنية والإدارية: النصوص والتطبيقات القضائية 4

 يتناول نصوص القانون بشكل مبسط مع أمثلة من التطبيقات القضائية. 

د. عمار بوضياف، كتاب يقدم مبادئ وأسس   –. مبادئ قانون الإجراءات المدنية والإدارية 5

 القانون وتطبيقاته في المحاكم الجزائرية. 

د. فريد خليل، يقدم نظرة شاملة   –. المرجع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 6

 حول مختلف الجوانب القانونية. 
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د. محمود   –. شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي7

 هندي، يتضمن تحليلًا لنصوص القانون مع مقارنات بالتطبيقات القضائية. 

منشورات وزارة العدل الجزائرية، تصدر بانتظام وتتناول   –. مجلة القضاء الجزائري 8

 المستجدات والتطورات في مجال القانون والإجراءات.

وهي مجموعة من الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا   –. قرارات المحكمة العليا الجزائرية 9

 والتي تعكس تطبيقات قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
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